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فصل تمهيدي
ماهية التحفظ على المعاهدات الدولية

الأهمية والتطور التاريخي
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المبحث الأول
المقصود بالتحفظ على المعاهدات

في القانون الدولي وأهميته

تقتضــي دراســة موضــوع التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة التمهيــد لهــذه الدراســة؛ 
مــن خــال معرفــة ماهيــة التحفــظ وطبيعتــه وخصائصــه، والفــرق بينــه وبــن الإعلانــات 
التفســيرية، ثــم أهميــة التحفظــات ومســوغات وجودهــا؛ ثــم بعــد ذلــك بيــان التطــور 
التاريخــي لــه؛ وقــد تم معالجــة ذلــك في مبحثــن؛ حيــث عالــج المبحــث الأول ماهيــة التحفــظ 
ــاول هــذا المبحــث  ــه، بينمــا عالــج المبحــث الثانــي التطــور التاريخــي للتحفــظ.. يتن وأهميت
المقصــود بالتحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة وأهميتــه؛ مــن خــال ثلاثــة مطالــب كالتالــي:

يعالج المطلب الأول: المقصود بالتحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي.

ويتنــاول المطلــب الثانــي: التمييــز بــن التحفــظ علــى المعاهــدات وبــن الإعلانــات 
التفســيرية.

ويبين المطلب الثالث: أهمية التحفظ على المعاهدات الدولية.

>>>
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المطلب الأول
المقصود بالتحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

 ســيتم تنــاول تعريــف التحفــظ في فرعــن؛ أحدهمــا يخــص التعريفــات الفقهيــة 
للتحفــظ علــى المعاهــدات، والآخــر يخــص التعريــف التشــريعي للتحفــظ )وهــو الــوارد في 

المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة(.

الفرع الأول: التعريف الفقهي للتحفظ

عــرف بعــض الفقهــاء التحفــظ بأنــه: تصريــح رســمي تصــدره دولــة مــن الــدول عنــد 
قبولهــا للمعاهــدة -ســواء عنــد توقيعهــا علــى المعاهــدة، أو تصديقهــا عليهــا، أو انضمامهــا 
إليهــا- تعلــن فيــه إرادتهــا في تقييــد آثــار المعاهــدة بالنســبة لهــا؛ ســواء عــن طريــق رفضهــا 
ــا، أو  ــدًا معينً ــد بعــض هــذه الأحــكام تحدي ــق تحدي لبعــض أحــكام المعاهــدة، أو عــن طري
عــن طريــق اشــتراطها لبعــض الشــروط التــي تضيِّــق مــن نطــاق التزاماتهــا فيمــا يتعلــق 
بعلاقــة الدولــة التــي أبــدت الشــروط التــي تضيــق مــن نطــاق المعاهــدة. وبعبــارة أخــرى يكــون 
القصــد مــن التحفــظ إعــان إرداة أحــد أطــراف المعاهــدة تحديــد آثــار المعاهــدة التــي ســبق 

صياغــة نصهــا بالاتفــاق بــن الــدول الأطــراف؛ وذلــك بالنســبة لهــذا الطــرف)10(.

ويعــرف مــن قبــل رأي آخــر كمــا يلــي: "يقصــد بالتحفــظ علــى المعاهــدة أن تقــرن الدولــة 
تصديقهــا عليهــا بعــدم ارتباطهــا بنــص أو أكثــر مــن نصوصهــا، أو أن تفســر هــذا النــص أو 

هــذه النصــوص بطريقــة معينــة")11(.

وذهــب رأي إلــى أن التحفــظ هــو: "أن تعلــن الدولــة التصديــق علــى اتفــاق دولــي معــن، 
مــع عــدم ارتباطهــا بأحــد أو بعــض نصــوص هــذا الاتفــاق، أو تفســير هــذا النــص أو هــذه 

10-	د/ محمــد حافــظ غــانم، المعاهــدات: دراســة لأحــكام القانــون الدولــي وتطبيقاتهــا في العالــم العربــي، مــن 
مطبوعــات معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، جامعــة الــدول العربيــة، 1961، ص 80؛ وانظــر لــه أيضًــا: 

مذكــرات في القانــون الدولــي العــام، )1972 – 1973(، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ص 474.
11-	 د/ جعفــر عبــد الســام، قواعــد العلاقــات الدوليــة في القانــون الدولــي وفي الشــريعة الإســامية، الطبعــة 
الأولــى، )1401 هـــ - 1981م (، مكتبــة الســام العالميــة، ص 383؛ وانظــر لــه أيضًــا، قانــون العلاقــات الدوليــة، 

ــع والنشــر، 1983، ص 308. ــاب الجامعــي للطب دار الكت
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النصــوص بطريقــة معينــة تقبلهــا الــدول الأخــرى الأطــراف في الاتفــاق")12(؛ فهوعمــل إرادي 
ــاط بإحــدى المعاهــدات،  ــى الارتب ــدام عل ــة بمناســبة الإق ــب واحــد، تتخــذه الدول ــن جان م
مســتهدفة مــن ورائــه الحــد مــن آثــار المعاهــدة المعينــة في مواجهتهــا؛ باســتبعاد بعــض 
أحكامهــا مــن نطــاق ارتباطهــا، أو إعطــاء هــذه الأحــكام تفســيرًا خاصًّــا يتجــه نحــو تضييــق 

مداهــا)13(.

وأول مميــزات التحفــظ أنــه إعفائــي؛ أي إنــه يعفــي الدولــة مــن تطبيــق بعــض أحــكام 
المعاهــدة، وقــد يكــون تفســيريًّا؛ أي ينصــب علــى بعــض التفســيرات أو التعريفــات أو 

الإيضاحــات)14(.

وذهــب بعــض الفقــه الأجنبــي إلــى تعريــف التحفــظ علــى المعاهــدة بأنــه: تصريــح رســمي 
صــادر عــن دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيعهــا علــى معاهــدة أو التصديــق عليهــا، أو الانضمــام 
إليهــا؛ يتضمــن الشــروط التــي تضعهــا لكــي تنضــم للمعاهــدة، ويكــون مــن أثــره الحــد مــن نطــاق 
الآثــار القانونيــة التــي تنتجهــا المعاهــدة في مواجهــة الدولــة أو المنظمــة في علاقاتهــا مــع غيرهــا 

مــن الأطــراف في المعاهــدة، أو أولئــك الذيــن يمكــن أن يصبحــوا أطرافًــا فيهــا)15(.

ــه: إعــان  ــات الســابقة يمكــن تعريــف التحفــظ بأن ــد اســتعراض التعريف وبع
كتابــى تفصــح بــه الدولــة عــن رغبتهــا فــى عــدم الإلتــزام بحكــم مــن أحــكام المعاهــدة. ويمثــل 
التحفــظ إســتثناء مــن الأصــل وهــو: القبــول الجماعــى لكافــة أحــكام المعاهــدة وهــو مشــروط 

12-	د/ عبد العزيز سرحان، مبادئ القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980، ص 191.
13-	د/ محمــد ســلمي عبــد الحميــد، أصــول القانــون الدولــي العــام، الجــزء الأول، القاعــدة الدوليــة، الطبعــة الثانيــة، 

1974، مؤسســة شــباب الجامعة للطابعة والنشــر، ص 373.
ويســير في نفــس الاتجــاه الــذي يعتبــر الإعــان التفســيري صــورة مــن صــورة التحفــظ: د/ الشــافعي محمــد  	
بشــير، القانــون الدولــي العــام في الســلم والحــرب، الطبعــة الرابعــة، دار الفكــر العربــي، ص 573؛ د / محمــد 
ــد  ــي، القاهــرة، 1982، ص 89؛  د/ عب ــاب الجامع ــة، ، دار الكت ــز في المنظمــات الدولي ــي، الوجي إســماعيل عل

الواحــد الفــار، تفســير المعاهــدات الدوليــة، دار النهضــة العربيــة، 1980، ص 157 ومــا بعدهــا.
14 د / محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1982، ص185.

راجع التعريفات التي وردت في المصادر الآتية:  	15
HARVARD LAW SCHOOL Low of treaties draft convention “ , A.J.I.L., Supplement., octobre., 1935 , p. 657-1225, p.843, 

BASDEVANT”J” , “ Le concluautres Queles traités et des instruments diplomatiques autres Queles traités “ , R.C.A.D.I., 

1926 -V-, p.539-642, p.597, ROUSSEAU “ ch “, Principes généraux du droit international public, Paris , Pedone , 1944 , 

vol. 1 , p. 290-291 , LACHS “ M ‘, le développement et les fonctions des trautés multilateraux . R.C.A.D.I., 1957 -11- P., 

229-339, P. 294-312 .

  مشار إليها في: د/ عبدالغني محمود ، التحفظ على المعاهدات الدولية، الطبعة الأولى  1986، ص 8 . 
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بعــدم مخالفــة موضــوع وغــرض المعاهــدة، حتــى لا يكــون التحفــظ وســيلة للتملــص مــن 
الأحــكام الجوهريــة التــى تم التفــاوض حولهــا لتحقيقهــا . 

الفرع الثاني: التعريف التشريعي للتحفظ

علــى الرغــم مــن أن المعاهــدات الدوليــة لا تعطــي تعريفــات مفصلــة للمصطلحــات 
التــي تــرد بهــا؛ إلا أن اتفاقيتــي فيينــا لقانــون المعاهــدات لعامــي 1969، و1986 قــد خرجتــا 
علــى هــذا التقليــد، وأوردتــا تعريفـًـا للتحفــظ يتســم بالدقــة والوضــوح؛ فقــد عرفــت اتفاقيــة 
فيينــا لقانــون المعاهــدات المبرمــة ســنة 1969)16( التحفــظ في المــادة )1/2/د(؛ بأنــه: »إعــان 
مــن جانــب واحــد -أيًّــا كانــت صيغتــه أو تســميته- تصــدره دولــة مــا؛ عنــد توقيعهــا، أو 
تصديقهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو موافقتهــا، أو انضمامهــا إلــى معاهــدة مــا؛ مســتهدفة 
ــى  ــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ مــن حيــث ســريانها عل ــر القانون ــر الأث ــه اســتبعاد أو تغيي ب

تلــك الدولــة«.

الــدول  بــن  المعاهــدات  لقانــون  فيينــا  »اتفاقيــة  مــن  )2/أ(  المــادة  أيضًــا  وعرفتــه 
والمنظمــات الدوليــة أو بــن المنظمــات الدوليــة وحدهــا« )والتــي أقرهــا مؤتمــر فيينــا بتاريــخ 
ــا كانــت صيغتــه أو تســميته؛ يصــدر  21مــارس 1986م( بأنــه »إعــان مــن جانــب واحــد أيًّ
عــن دولــة أو منظمــة دوليــة؛ عنــد توقيعهــا، أو تأكيدهــا الرســمي، أو قبولهــا، أو موافقتهــا 
علــى انضمامهــا إلــى معاهــدة؛ وتهــدف منــه إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض 

نصــوص المعاهــدة في تطبيقهــا علــى تلــك الدولــة أو تلــك المنظمــة)17(.

عندمــا تكــون الدولــة راضيــة عــن معظــم بنــود المعاهــدة؛ ولكنهــا غيــر راضيــة بشــأن 
أحــكام معينــة؛ فقــد تطلــب -في ظــروف معينــة- رفــض قبــول هــذه الأحــكام أو الالتــزام بهــا، 
مــع الموافقــة علــى بقيــة الاتفــاق. وقــد يكــون لذلــك نتائج مفيــدة في حالة الاتفاقيــات متعددة 
ــى  ــى الانضمــام إل ــدول عل ــر عــدد ممكــن مــن ال ــى حفــز أكب ــك عل الأطــراف، ويســاعد ذل

16-دخلــت اتفاقيــة فيينــا للمعاهــدات حيــز التنفيــذ في 27 ينايــر ســنة 1980 . . انظــر الاتفاقيــة علــى موقــع الأمم 
المتحــدة:

https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_CONF.39_11_Add.2-E.pdf
17-نص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول وبين المنظمات الدولية، أو بين المنظمات الدولية ؛ والتي 

أقرها مؤتمر فيينا بتاريخ 21 مارس 1986. انظر الاتفاقية على موقع الأمم المتحدة:
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_2_1986.pdf
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المعاهــدة المقترحــة؛ وهــو -إلــى حــد مــا- وســيلة لتشــجيع الانســجام بــن النظــم الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والسياســية للــدول المختلفــة علــى نطــاق واســع؛ مــن خــال التركيــز علــى 

المســائل الأساســية المتفــق عليهــا، وقبــول الخــاف بشــأن مســائل أخــرى معينــة)18(.

 ويتضــح مــن التعريــف الــذي أوردتــه المــادة )1/2/د( مــن اتفاقيــة فيينــا أن التحفــظ؛ 
هــو ذلــك الإعــان الــذي تســعى مــن ورائــه الدولــة إلــى تعديــل أو اســتبعاد أحــكام معينــة في 
المعاهــدة؛ ومــن ثــم فــإن أي إعــان لا يســعى إلــى هــذا التعديــل أو ذلــك الاســتبعاد لبعــض 
ــه  ــة الصــادر عنهــا الإعــان أن ــى لــو ادعــت الدول ــا؛ حت ــون تحفظً أحــكام المعاهــدة؛ لا يك
تحفــظ، كمــا لا يمكنهــا أن تتجنــب أن يعامــل الإعــان الصــادر عنهــا علــى أنــه تحفــظ؛ إذا 
كانــت تهــدف مــن خلالــه إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ 
فــا يمكنهــا أن تفلــت مــن الخضــوع للقواعــد الخاصــة بالتحفظــات -إذا كانــت تهــدف 
لتغييــر أو تعديــل أحــكام المعاهــدة– بادعائهــا أن مــا صــدر عنهــا هــو إعــان تفســيري 
ــا؛ لأن ذلــك تمييــز محــض مــن جانبهــا)19(، ولا يعتــد بــه مادامــت ســعت مــن  وليــس تحفظً
خلالــه إلــى تغييــر أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ لأن التعريــف الــوارد 
جعــل المعيــار الأساســي لتعريــف التحفــظ هــو »الغــرض مــن تقــديم الإعــان«، وليــس الشــكل 

الــذي أُفــرغ فيــه.

فهــو إذن تصريــح رســمي يصــدر عــن دولــة أو منظمــة؛ لــدى توقيعهــا، أو تصديقهــا، 
أو انضمامهــا إلــى معاهــدة؛ لــه هــدف واضــح ومحــدد؛ هــو اســتبعاد نــص أو أكثــر مــن 
نصوصهــا، أو تعديــل مــداه القانونــي؛ بإعطائــه معنــى خاصًّــا يتفــق مــع هــوى ورغبــات مــن 
أصــدره؛ وهــو بذلــك يشــكل انحرافًــا عــن المجــرى العــام أو التنظيــم العــام الــذي جــاءت بــه 
المعاهــدة؛ بقصــد تحديــد الآثــار والالتزامــات التــي ســوف تتحملهــا الدولــة أو المنظمــة عنــد 

دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ في مواجهتهــا)20(. 

18-	 . MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 914. 
19-		 Bowett (D.W ) “ Reservations to non – restricted Multilateral treaties “ B.Y.I.L . Vol . (XLVIII ) . 

(1976  1977 ) p 68 ; christian tomuschat , op.cit, p .464 , 

20-		 ibidem
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فالأثــر المباشــر للتحفــظ؛ هــو اســتبعاد الحكــم القانونــي الــوارد في نــص أو أكثــر مــن 
المعاهــدة، واعتبــار هــذا الحكــم غيــر نافــذ في مواجهــة الدولــة المنضمــة التــي أبدتــه، أو اعتبــاره 
نافــذًا ولكــن بشــروط معينــة لــم تــرد في المعاهــدة؛ وهــو مــا يضــع الطــرف الــذي أصــدره في مركــز 

قانونــي مختلــف عــن بقيــة الأطــراف المتعاقــدة التــي قبلــت جميــع الأحــكام دون تحفــظ)21(. 

ــا للعلاقــات الدبلوماســية  فعلــى ســبيل المثــال نصــت المــادة )3/27( مــن اتفاقيــة فيين
لعــام 1961 علــى أن »الحقيبــة الدبلوماســية لا يجــوز فتحهــا«، وعنــد انضمــام المملكــة 
العربيــة الســعودية ودولــة البحريــن إلــى هــذه الاتفاقيــة قــدرت الدولتــان أن الحقيبــة 
الدبلوماســية قــد يســاء اســتعمالها في تهريــب الأســلحة والمتفجــرات، والمصنفــات الخليعــة، 
ــا  ــان انضمامهم ــررت الدولت ــك ق ــك.....؛ ولذل ــر ذل أو المخــدرات والســموم البيضــاء، وغي
ــدرت الســلطات  ــا ق ــة الدبلوماســية إذا م ــح الحقيب ــا الحــق في فت ــؤداه »أن لهم ــظ م بتحف
المختصــة -بنــاء علــى وجــود أســباب جديــة- أن الحقيبــة قــد تحتــوي علــى مــواد مــن الممنــوع 
اســتيرادها وتصديرهــا)22(؛ فمــن حــق الدولتــن تفتيــش الحقيبــة -خلافـًـا للحكــم الدولــي في 
الفقــرة المذكــورة- عنــد وصولهــا إلــى موانــئ أو مطــارات الســعودية، أو البحريــن؛ والدولتــان 
ملتزمتــان بجميــع أحــكام اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية فيمــا عــدا الفقــرة »3« مــن 
المــادة )27(؛ فالتحفــظ قــد جــرد الحقيبــة مــن الحصانــة ورفــع عنهــا الامتيــاز الــذي تتمتــع 
بــه كقاعــدة عامــة، وإذا رفضــت الــدول الأخــرى الأطــراف في هــذه الاتفاقيــة هــذا التفتيــش 
-عنــد وجــود أســباب جديــة لــه- تعــاد الحقيبــة مــن حيــث أتــت؛ فالحكــم الــوارد في المــادة 
)3/27( يعــد غيــر نافــذ في مواجهــة الدولتــن؛ لأن الدولتــن قــد أبدتــا تحفظهمــا في 
البدايــة، وربطتــا انضمامهمــا إلــى الاتفاقيــة بشــرط الحــق في فتــح الحقيبــة الدبلوماســية.

ومثــال آخــر: مــا نصــت عليــه المــادة )2/37( مــن اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
ــراد  ــذا أف ــة  الدبلوماســية، وك ــون للبعث ــون والفني ــى أن: »الأعضــاء الإداري ــام 1961؛ عل لع
المزايــا  مــن  يســتفيدون  واحــدة-  معيشــة  معهــم في  يعيشــون  -الذيــن  منهــم  كل  أســرة 
والحصانــات المنصــوص عليهــا في المــواد )29( و)35(؛ بشــرط ألا يكونــوا مــن رعايــا الدولــة 

21-	  JEYFUS “S “, DROIT des rellations internationalses , Paris, Ed. JAS, 1987 , p. 127 . 

22-	DWETT “D. W, op.cit. p.81 .
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المعتمــد لديهــا.....«. ولقــد رأت جمهوريــة مصــر العربيــة -عنــد انضمامهــا إلــى الاتفاقيــة 
في 9 يونيــو عــام 1964 أن هــذه المزايــا والحصانــات واســعة جــدًّا، ولا يســتحقها هــؤلاء 
الموظفــن الإداريــن؛ فهــم ليســوا دبلوماســيين حســب الأصــل؛ ولذلــك تحفظــت علــى هــذه 
الفقــرة مــن المــادة المذكــورة)23(. وهــذا يعنــي أن جمهوريــة مصــر العربيــة تلتــزم بجميــع أحكام 
الاتفاقيــة في مواجهــة الدبلوماســيين فعــاً؛ ولكــن الموظفــن الإداريــن لا يتمتعــون بمثــل 
ــر  ــت غي ــو كان ــا ل ــد كم ــة تع ــن الاتفاقي ــرة م ــازات؛ لأن هــذه الفق ــات والامتي هــذه الحصان

موجــودة في مواجهــة مصــر؛ لأنهــا تحفظــت عليهــا عنــد الانضمــام. 

تعريف التحفظ في دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات

عــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفــظ علــى المعاهــدات )في المــادة الأولــى البنــد أولاً( 
ــة أو  ــه أو تســميته- تصــدره دول ــا كانــت صيغت ــا -أيًّ ــا انفراديًّ ــه يعنــي: "إعلانً التحفــظ بأن
منظمــة دوليــة عنــد توقيــع معاهــدة، أو التصديــق عليهــا، أو إقرارهــا رســميًّا، أو قبولهــا، أو 
الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام إليهــا، أو عنــد تقــديم دولــة مــا إشــعارًا بالخلافــة في معاهــدة؛ 
وتهــدف بــه الدولــة أو المنظمــة إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن 
المعاهــدة؛ مــن حيــث انطبــاق تلــك الأحــكام علــى هــذه الدولــة، أو هــذه المنظمــة الدوليــة". 

وينبغــي أن تفســر الفقــرة )1( علــى أنهــا تشــمل التحفظــات التــي ترمــي إلى اســتبعاد أو 
تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة، أو للمعاهــدة ككل فيمــا يتعلــق ببعــض 
الجوانــب المحــددة عنــد تطبيــق هــذه الأحــكام علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تصــوغ 

التحفظ".

ويتبــن مــن التعريــف الســابق أنــه لا يعتــد في تعريــف التحفــظ بشــكل الإعــان الــذي 
تبديــه الدولــة أو المنظمــة؛ وإنمــا بمضمــون هــذا الإعــان والهــدف أو الغايــة منــه؛ فمتــى 
كانــت تهــدف بــه الدولــة أو المنظمــة إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة 

ــا؛ بغــض النظــر عــن الشــكل الــذي أُفــرغ فيــه. مــن المعاهــدات كان تحفظًّ

23-	Iibid , P. 79. 
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وبنــاء علــى ذلــك؛ فــكل إعــان لا يكــون الهــدف منــه اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي 
ــا؛ حتــى لــو أعلنــت الدولــة التــي أبدتــه أنــه  لأحــكام معينــة مــن المعاهــدات؛ لا يعــد تحفظً
تحفــظ، كمــا أنــه يســتوي أن يكــون الهــدف مــن التحفــظ اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي 
لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة، أو للمعاهــدة ككل؛ فيمــا يتعلــق ببعــض الجوانــب المحــددة عنــد 

تطبيــق هــذه الأحــكام علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي تصــوغ التحفــظ.

كذلــك عــدت المــادة )1-1-1( مــن دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات؛ الإعلانــات الراميــة 
إلــى الحــد مــن التزامــات أصحابهــا تحفظًــا بقولهــا: "يشــكل تحفظًــا الإعــان الانفــرادي الــذي 
تصوغــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ عنــد إعــراب تلــك الدولــة أو المنظمــة عــن موافقتهــا علــى 
الالتــزام بمعاهــدة؛ والــذي يهــدف منــه صاحبــه إلــى الحــد مــن الالتزامــات التــي تفرضهــا عليــه 
المعاهــدة"؛ وهــذا أمــر منطقــى؛ لأن الإعلانــات الراميــة إلــى الحــد مــن التزامــات أصحابهــا 

تنطــوي علــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة.

وأيضـًـا جعلــت المــادة )1-1-2( الإعلانــات الراميــة إلــى الوفــاء بالالتــزام بطــرق مختلفة 
عمــا تفرضــه المعاهــدة؛ معادلــة للتحفــظ؛ وذلــك بنصهــا علــى أن: "يشــكل تحفظًــا الإعــان 
الانفــرادي الــذي تصوغــه دولــة أو منظمــة دوليــة؛ عنــد إعــراب تلــك الدولــة أو المنظمــة عــن 
موافقتهــا علــى الالتــزام بمعاهــدة؛ والــذي تهــدف بــه تلــك الدولــة أو المنظمــة إلــى الوفــاء 
بالتــزام عمــاً بالمعاهــدة بطريقــة تختلــف عــن تلــك التــي تفرضهــا المعاهــدة؛ ولكــن صاحــب 

الإعــان يعتبرهــا معادلــة لهــا".

كمــا أن التحفــظ طبقـًـا للمــادة )1-1-3( يشــمل التحفظــات المتعلقــة بالتطبيق الإقليمي 
للمعاهــدة؛ إذ نصــت علــى: "يشــكل تحفظـًـا الإعــان الانفــرادي الــذي تســتهدف منــه الدولــة 
اســتبعاد تطبيــق أحــكام معينــة مــن المعاهــدة أو المعاهــدة ككل؛ فيمــا يتعلــق ببعــض الجوانــب 
المحــددة علــى إقليــم كانــت ســتنطبق عليــه هــذه المعاهــدة في حالــة عــدم وجــود هــذا 
الإعــان."، وأيضًــا التحفظــات التــي تصــاغ عنــد توســيع نطــاق التطبيــق الإقليمــي لمعاهــدة 
طبقـًـا للمــادة )1-1-4(؛ حيــث نصــت: "يشــكل تحفظـًـا الإعــان الانفــرادي الــذي تســتهدف 
منــه الدولــة عنــد مــد نطــاق تطبيــق معاهــدة إلــى إقليــم؛ اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي 

لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة فيمــا يتعلــق بهــذا الإقليــم".
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ويظــل التحفــظ محتفظًــا بالطابــع الانفــرادي لــه؛ حتــى لــو اشــتركت عــدة دول في 
صياغتــه؛ وذلــك حســبما بينتــه المــادة  )1-1-5(  بقولهــا: "لا يؤثــر اشــتراك عــدة دول أو 

منظمــات دوليــة في صــوغ تحفــظ في الطابــع الانفــرادي لذلــك التحفــظ".

>>>
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المطلب الثاني
التمييز بين التحفظ على المعاهدات الدولية وبين الإعلانات التفسيرية 

هنــاك أنــواع مختلفــة مــن الإعلانــات؛ ولكنهــا لا تهــدف كلهــا إلــى تعديــل أو تغييــر 
الأثــر القانونــي للمعاهــدة؛ فمنهــا الإعــان الــذي تســعى بــه الدولــة إلــى التعبيــر عــن وجهــة 
نظرهــا، أو رأيهــا السياســي، وهنــاك الإعــان التفســيري الــذي يهــدف إلــى تفســير نــص أو 

أكثــر مــن نصــوص المعاهــدة بطريقــة معينــة)24(.

ــق  ــى بهــا فيمــا يتعل ــي يُدل ــات الأخــرى الت ــز بــن التحفظــات وبــن البيان يجــب التميي
بمعاهــدة، ولا يُقصــد بهــا أن يكــون لهــا الأثــر القانونــي للتحفــظ؛ مثــل التفاهمــات، أو 
نتيجــة  التفســيرية؛ وفي الحالــة الأخيــرة لا توجــد  البيانــات السياســية، أو الإعلانــات 
ملزمــة فيمــا يتعلــق بالمعاهــدة المعنيــة، ومــا ينطــوي عليــه الإعــان هــو مظهــر سياســي 
ــا للأطــراف الأخــرى. وقــد تم التمييــز بــن  للتأثيــر الداخلــي في المقــام الأول، وليــس ملزمً
»الإعلانــات التفســيرية« فقــط، وبــن الإعلانــات التفســيرية »المشــروطة«؛ حيــث يمكــن أن 

ــداء تحفظــات.  ــى إب ــة عل ــادرة في ظــروف معين ــرة ق ــة الأخي ــون هــذه الفئ تك

وفي قضية »الجرف القاري الأنجلو/ فرنســي«؛ أكدت محكمة التحكيم أن التحفظات 
الفرنســية علــى المــادة )6( مــن اتفاقيــة جنيــف بشــأن الجــرف القــاري لعــام 1958 -التــي 
ــا للمعنــى الطبيعــي لشــروطها، وأكــدت  تطعــن فيهــا المملكــة المتحــدة- يجــب أن تفســر وفقً
المملكــة المتحــدة أن التحفــظ الفرنســي الثالــث علــى المــادة )6( الــذي يتعلــق بعــدم انطبــاق 
مبــدأ تســاوي البعــد في مناطــق »الظــروف الخاصــة« علــى النحــو الــذي حددتــه الحكومــة 
الفرنســية -بمــا في ذلــك خليــج جرانفيــل- في الواقــع مجــرد إعــان تفســيري؛ بيــد أن 
المحكمــة رأت أنــه علــى الرغــم مــن أن هــذا التحفــظ يتضمــن عناصــر للتفســير؛ فإنــه يشــكل 
ــا شــرطًا محــددًا تفرضــه فرنســا علــى قبولهــا لنظــام تعيــن حــدود المــادة )6(؛ وهــذا  أيضً
ــول دول أخــرى  ــى قب ــق هــذا النظــام يعتمــد عل ــه جعــل تطبي يتجــاوز مجــرد التفســير؛ لأن
لتســمية فرنســا للمناطــق المســماة بأنهــا تنطــوي علــى »ظــروف خاصــة«؛ لذلــك كان الغــرض 
24-	 Mcrae (D.M ) , the legal effect of interpretive declarations , B.Y.I.L ..1978 Vol . (XLIX) 

P . 155.
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مــن ذلــك هــو اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة فيمــا يتعلــق 
ــا)25(. بتطبيقهــا مــن قبــل الدولــة المتحفظــة؛ وبالتالــي يشــكل تحفظً

ــث  ــات التفســيرية«؛ حي ــا يســمى بـ«الإعلان ــن م ــن التحفظــات وب ــز ب ــي التميي وينبغ
ــات  ــا حــول جوهــر المعاهــدة؛ فالإعلان ــظ به ــي تحتف ــة النظــر الت ــى وجه ــة إل تشــير الدول
التفســيرية لا تهــدف إلــى محاولــة التقييــد مــن الأثــر القانونــي الكامــل لأحــكام المعاهــدة، 
وفي الممارســة قــد لا يكــون التمييــز بــن التحفظــات وبــن الإعلانــات التفســيرية دائمًــا 
واضحـًـا تمامـًـا؛ ففــي قضيــة بيليلــوس ضــد سويســرا )1988( كان علــى المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان أن تنظــر في طبيعــة إعــان سويســرا عندمــا صدقــت علــى الاتفاقيــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. فقــد رأت سويســرا أن الإعــان هــو مجــرد إعــان تفســيري 
ليــس لــه أثــر التحفــظ؛ بينمــا رأت المحكمــة أن الإعــان كان تحفظًــا، وفي ســياقه قــال 
الحكــم: »والســؤال عمــا إذا كان يجــب اعتبــار الإعــان )الــذي وصــف بأنــه تفســيري( 
ــا؛ ومــن ثــم يجــب ألا ننظــر وراء عنــوان معــن للإعــان؛ وإنمــا نســعى إلــى تحديــد  تحفظً

المحتــوى الموضوعــي لــه«.)26(. 

في هــذه القضيــة؛ نظــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في أثــر إعــان تفســيري 
واحــد صــادر عــن سويســرا لــدى التصديــق علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان؛ فقــد 
رأت المحكمــة أنــه يتعــن علــى المــرء أن يبحــث وراء العنــوان المعطــى للإعــان المعنــي، وأن 
يســعى إلــى تحديــد مضمونــه الموضوعــي، وأن مــن الضــروري التحقــق مــن النيــة الأصليــة 
للذيــن قامــوا بصياغــة الإعــان؛ ومــن ثــم اللجــوء إلــى »الأعمــال التحضيريــة، وفي ضوء ذلك 
رأت المحكمــة أن سويســرا كانــت تنــوي فعــاً »تجنــب النتائــج التــي تنطــوي علــى رؤية واســعة 
لحــق اللجــوء إلــى المحاكــم: »ســيكون لهــا نظــام الإدارة العامــة، والعدالــة في المقاطعــات«؛ 
وبالتالــي طــرح الإعــان باعتبــاره موافقــة علــى الالتــزام بالاتفاقيــة. ولكــن المحكمــة قــررت 
-بعــد أن قــررت ذلــك- أن الإعــان المعنــي، الــذي بــدأ ســريانه لــم يكــن في الواقــع يمتثــل 
للمــادة 64 مــن الاتفاقيــة التــي تحظــر التحفظــات ذات الطابــع العــام، وتتطلــب بيانـًـا موجــزا 

25	 - MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 914 . 

26-	(2) Tim Hillier , op . cit.P. 134.
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للقانــون الســاري المفــروض علــى التحفــظ؛ وبنــاء عليــه؛ فــإن الإعــان باطــل، ومــن الصعــب 
ــق  ــا يتعل ــدول فيم ــدًا لل ــارًا مؤي ــت اختب ــة قبل ــأن المحكم ــل ب ــن الاســتنتاج القائ ــص م التخل
بالحــالات التــي يجــوز فيهــا اعتبــار الإعــان تحفظـًـا؛ وذلــك فقــط للتأكيــد علــى مقتضيــات 
المــادة 64 المتعلقــة بصحــة التحفظــات علــى الاتفاقيــة الأوروبيــة؛ ومــن ثــم ينبغــي أن يكــون 
المــرء حــذرًا قبــل تطبيــق الاختبــار الأســهل فيمــا يتعلــق بالإعلانــات التفســيرية عمومـًـا؛ ومــع 
ذلــك مــا تــزال هنــاك مشــكلة تتمثــل في قيــام الــدول بإصــدار إعلانــات تفســيرية تســعى إلــى 
التحفــظ علــى المعاهــدات التــي تحظــر التحفظــات؛ وفي مثــل هــذه الحــالات فمــن المرجــح 
أن يكــون تأثيــر هــذه الإعلانــات غيــر فعــال ضــد الأطــراف الأخــرى؛ التــي يحــق لهــا بالتالــي 

أن تعتبــر المعاهــدة نافــذة تمامًــا بــن جميــع الأطــراف؛ مــع مراعــاة الإعــان)27(. 

وبغيــة تحديــد مــا إذا كان البيــان الانفــرادي الــذي أُدلــي بــه يشــكل تحفظًــا أو إعلانًــا 
ــذي يُعطــى  ــى العــادي ال ــا للمعن ــة وفقً تفســيريًّا؛ فــإن الإعــان يجــب أن يفســر بحســن ني
ــة التــي تصــدر  ــا النظــر في نيــة الدول لشــروطه، وفي ســياق المعاهــدة المعنيــة، ويتعــن أيضً
البيــان في ذلــك الوقــت، وفي الحالــة الخاصــة لمعاهــدة ثنائيــة؛ فــإن الإعــان التفســيري 
ــا  ــه الطــرف الآخــر- سيشــكل تفســيرًا موثوقً ــذي يقبل ــه أحــد الأطــراف -وال ــذي يقدم ال

ــك المعاهــدة)28(. لتل

ــة  ــي أرســيت هــي؛ أن التحفظــات لا يمكــن أن تكــون إلا بموافق ــة الت والقاعــدة العام
جميــع الــدول الأخــرى المشــاركة في العمليــة؛ وكان ذلــك للحفــاظ علــى وحــدة النهــج قــدر 
الإمــكان؛ لضمــان نجــاح اتفــاق دولــي، والتقليــل إلــى أدنــى حــد مــن الانحرافــات عــن نــص 
المعاهــدة؛ وهــذا يعكــس وجهــة النظــر التعاقديــة لطبيعــة أو معاهــدة الأمم المتحــدة، وعصبــة 
الأمم، وأثــر ذلــك هــو أن التحريــض علــى التحفــظ هــو الحصــول علــى موافقــة جميــع 
ــا؛ يمكــن أن تصبــح تلــك الدولــة  الأطــراف الأخــرى في المعاهــدة، وإذا لــم يكــن ذلــك ممكنً
طرفـًـا في المعاهــدة الأصليــة )ناقــص التحفــظ بالطبــع(، أو لا تصبــح طرفـًـا علــى الإطــاق؛ 
غيــر أن محكمــة العــدل الدوليــة لــم تقبــل هــذا النهــج التقييــدي إزاء التحفظــات علــى 
27-	 http://www.thomasfleiner.ch/files/categories/Belgrade/Belilos.pdf refered at  

MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 .
28-	 MALCOLM N. SHAW QC , op.cit , p. 917 . 
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قضيــة اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وكان هنــاك فتــوى مــن قبــل المجلــس بطلــب مــن الجمعيــة 
العامــة؛ بعــد أن تحفظــت بعــض الــدول )عــام 1948( علــى جريمــة الإبــادة الجماعيــة التــي 
حصلــت، ولــم يــرد أي حكــم يســمح بهــذه التحفظــات، وتم تقــديم عــدد مــن الاعتراضــات، 
ورأت المحكمــة أن الدولــة التــي أبــدت تحفظـًـا اعتــرض عليــه طــرف أو أكثــر مــن الأطــراف 
ــا مــع هــدف  ــة؛ إذا كان التحفــظ متوافقً ــا في الاتفاقي ــر طرفً ــة؛ يمكــن أن تعتب في الاتفاقي

الاتفاقيــة والغــرض منهــا.

ويمكــن في رأي المحكمــة أن تقــرر الــدول -علــى نحــو فــردي- التوافــق؛ حيــث لوحــظ مــا 
يلــي: إذا اعتــرض أحــد الأطــراف في الاتفاقيــة علــى تحفــظ يــرى أنــه لا يتفــق مــع موضــوع 

الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ فيمكنــه أن يعتبــر الدولــة المتحفظــة ليســت طرفـًـا في الاتفاقيــة.

وأكــدت المحكمــة مبــدأ ســامة الاتفاقيــة؛ ولكنهــا أشــارت إلــى مجموعــة متنوعــة مــن 
الظــروف الخاصــة فيمــا يتعلــق باتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة المعنيــة التــي تدعــو إلــى تفســير 
أكثــر مرونــة للمبــدأ؛ وتشــمل هــذه الظــروف الطابــع العالمــي لــأمم المتحــدة التــي أبرمــت 
الاتفاقيــة برعايتهــا، والمشــاركة الواســعة المتوخــاة بموجــب الاتفاقيــة، وكــون الاتفاقيــة كانــت 
نتــاج سلســلة مــن أصــوات الأغلبيــة، وحقيقــة أن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الاتفاقيــة هــي 
مبــادئ عامــة ملزمــة بالفعــل للــدول، وأن الاتفاقيــة كانــت مقصــودة بوضــوح مــن جانــب الأمم 
المتحــدة والأطــراف لكــي تكــون عالميــة مــن حيــث النطــاق، وأنهــا اعتمــدت لأغــراض إنســانية 
بحتــة؛ حتــى لا تكــون لــدى الــدول الأطــراف مصالــح خاصــة بهــا؛ ولكنهــا مصلحــة مشــتركة؛ 

وقــد ســاهمت كل هــذه العوامــل في اتبــاع نهــج مــرن في هــذه الحالــة.

إذن فبموجــب المــادة 19؛ تكــون التحفظــات؛ قبــل التوقيــع علــى معاهــدة، أو التصديــق 
عليهــا، أو قبولهــا، أو الموافقــة عليهــا، أو الانضمــام إليهــا؛ ولكــن لا يمكــن تقديمهــا حينمــا 
تكــون محظــورة بموجــب المعاهــدة، أو عندمــا تنــص المعاهــدة علــى أن التحفظــات المحــددة 
هــي وحدهــا التــي يمكــن أن تحجــب، أو في حالــة عــدم توافــق التحفــظ مــع موضــوع المعاهدة 
والغــرض منهــا، وفي الحــالات التــي يكــون فيهــا التحفــظ ممكنـًـا؛ تنطبــق القاعــدة التقليديــة 
ــه: »يتبــن مــن  ــى أن ــادة )2/20( عل ــع الأطــراف؛ حيــث تنــص الم ــول جمي ــي تقتضــي قب الت
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العــدد المحــدود للــدول المتفاوضــة، ومــن موضــوع وغــرض معاهــدة أن التطبيــق للمعاهــدة 
برمتهــا بــن جميــع الأطــراف شــرط أساســي لموافقــة كل واحــد علــى الالتــزام بالمعاهــدة«.

وذهــب رأي إلــى أن الإعــان التفســيري شــكل مــن أشــكال التحفــظ، في حــن ذهــب 
رأي آخــر إلــى أن الإعــان التفســيري لا يشــمله مدلــول التحفــظ، ونعــرض لهذيــن الرأيــن 

علــى التوالــي:

الــرأي الأول: يــرى أصحابــه أنــه لا فــرق بــن التحفــظ وبــن الإعــان التفســيري؛ لأن 
الإعــان التفســيري يشــمله مدلــول التحفــظ؛ ويتضــح هــذا مــن خــال تعريفــات التحفــظ 

التــي ذكرهــا أصحــاب هــذا الــرأي؛ والتــي نعــرض بعضهــا فيمــا يلــي: 

− ذهــب رأي إلــى أن التحفــظ هــو إعــان يتضمــن »الإضافــة«، أو »التقييــد«، أو 	
»الاســتبعاد«، أو »التعديــل«، أو »التكييــف«، أو »التفســير«، أو »التأويــل لأحــكام 

معينــة في المــادة)29(.

− العــدل 	 محكمــة  الســابق في  )العضــو   Zoricic اليوغســافي  القاضــي  عــرف 
ــم  ــه »شــرط يت ــوس، بأن ــة إمباتيل ــى مــن قضي ــة الأول ــة( التحفــظ في المرحل الدولي
الاتفــاق عليــه بــن أطــراف المعاهــدة؛ بقصــد الحــد مــن ســريان نــص أو أكثــر مــن 

نصوصهــا، أو بقصــد توضيــح معناهــا«)30(.

29-  Miller (D.H ) , Reservations to treaties , 1919. Washington , P 76 . 
30-	  Ambatielos Case (First Phsae ) I.C.J. Rep . 6 March, 1956. P 72 . http://legal.un.org/riaa/

cases/vol_XII/83-153_Ambatielos.pdf
انظر حول هذه القضية مجموعة من المقالات المشار إليها في الحكم على موقع الأمم المتحدة سابق الذكر 

American Journal of International Law, vol. 50, 1956, p. 674.

Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2195519

 Annuaire français de droit international, 1956, p. 402.

E. Hambro, “ The Ambatielos Arbitral Award “, Archiv des Vôlkerrechts, 1956-1957. F. Honig, “Der 

Schiedsspruch im Ambatielos-Fall vom 6 Màrz 1956”, Zeitschriftfur auslândisches ôffentliches Rechl 

und Volkerrecht, 1956, p. 133 S. E. K. Hulme, “ The Ambatielos Case “, Aielbourne University 

Law Review, vol. 1, 1957, p. 64. D. H. N. Johnson, “ The Ambatielos Case “, The Modern Law 

Review, vol. 19, 1956, p. 510. K. Lipstein, “The Ambatielos Case. Last phase”, The International and 

Comparative Law Quarterly, vol. 6, 1957, pp. 643. R. Pinto, “ La sentence Ambatielos “, Journal du 

droit international, 1957, p. 540
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− يعــرف شــارل روســو التحفــظ بأنــه: »تصريــح صــادر عــن إحــدى الــدول المشــتركة 	
في معاهــدة مــا؛ تعــرب فيــه عــن رغبتهــا في عــدم التقيــد بأحــد أحكامهــا، أو تعديــل 
مرمــاه، أو جــاء مــا يكتنفــه مــن غمــوض«. ويضيــف قائــاً: »وهــو يعتبــر شــرطًا 

للقاعــدة العامــة المبينــة في المعاهــدة، ويتــم التحفــظ بشــكل قــرار تفســيري«)31(.

− ويعــد Kappeler أيضًــا الإعــان التفســيري شــكلاً مــن أشــكال التحفــظ)32(؛ إلا أن 	
الإعــان التفســيري الــذي يصــدر مــن جانــب واحــد، وتســعى مــن ورائــه الدولــة المعلنــة 
إلــى الحــد مــن آثــار المعاهــدة في مواجهتهــا؛ هــو تحفــظ حقيقــي وإن اتخــذ شــكل 
إعــان تفســيري؛ إذ لا يعتــد بالتســمية التــي تضفيهــا الدولــة علــى الإعــان الصــادر 
عنهــا، مــا دامــت إرادتهــا اتجهــت صراحــة –مــن خلالــه– إلــى اســتبعاد أو تعديــل بعــض 

أحــكام المعاهــدة؛ وهــذا مــا يقتضيــة التعريــف الــذي أوردتــه اتفاقيــة فيينــا)33(. 

− ويتبنــى غالبيــة فقهــاء القانــون الدولــي العــام في مصــر الــرأي الــذي يعــد الإعــان 	
التفســيري صــورة مــن صــور التحفــظ)34(. 

الــرأي الثانــي: وإذا كان الاتجــاه الســابق يعتبــر الإعــان التفســيري صــورة مــن صــورة 
التحفــظ )وهــو مــا اتضــح مــن خــال التعريفــات التــي ذكرناهــا(؛ فــإن اتجاهًــا آخــر ذهــب 

31-	  Charles Rousseau , Droit international public, Dalloz , 1977 p57.  
32-	  Kappeler (Dietrich ) “Les reserves dans Les traits internationaux “ (1958 . Basle ). P .13 

.
33- ومــع ذلــك فــإن الإعــان الــذي يصــدر عــن الدولــة عنــد توقيــع المعاهــدة بشــأن كيفيــة تطبيقهــا، ولا يغيــر مــن 

التزامــات تلــك الدولــة الموقعــة في مواجهــة الــدول الأخــرى؛ لا يعــد تحفظًــا حقيقيًّــا.
انظر :

Stark (J.G ) “ An introdurtion to Law eighth edition (London . Butterworths (1977. P491 .
- د/ محمــد حافــظ غــانم، المعاهــدات، مرجــع ســابق، ص 80؛ مذكــرات في القانــون الدولــي العــام، مرجع ســابق،  	34
ص 474؛ د/ جعفــر عبــد الســام، قواعــد العلاقــات الدوليــة في القانــون الدولــي وفي الشــريعة الإســامية، 
مرجــع ســابق ، ص 383؛ قانــون العلاقــات الدوليــة، مرجــع ســابق، ص 308؛ د/ عبــد العزيــز ســرحان، المرجــع 

الســابق، ص 191 . 
المعــارف،  الســام، منشــأة  قانــون  الوســيط في  الغنيمــي،  الدكتــور/ محمــد طلعــت  أيضًــا: الأســتاذ  انظــر  	

.  373 ص  الســابق،  المرجــع  الحميــد،  عبــد  ســلمي  محمــد  د/  ؛  ص185   ،1982 الإســكندرية، 
ــور/ الشــافعي  ــر الإعــان التفســيري صــورة مــن صــورة التحفــظ: الدكت ــذي يعتب ويســير في نفــس الاتجــاه ال 	
محمــد بشــير، المرجــع الســابق، ص 573؛ الدكتــور / محمــد إســماعيل علــي، المرجــع الســابق، ص 89؛ الدكتــور/ 

ــار، المرجــع الســابق، ص 157 ومــا بعدهــا. ــد الواحــد الف عب



- 31 -

إلــى أن الإعلانــات التفســيرية لا يشــملها مدلــول التحفــظ)35(؛ ويتضــح ذلــك مــن خــال 
التعريفات التي ذكرها أصحاب هذا الرأي للتحفظ:

− ذهــب Francis Wilcox  إلــى أنــه مــن الممكــن تعريــف التحفــظ بأنــه: »إعــان رســمي 	
يصــدر عــن الدولــة عنــد قبولهــا للمعاهــدة بشــكل عــام، وتهــدف مــن ورائــه إلى اســتبعاد 

قبولهــا أحكامًــا معينــة، أو إلــى تعديلهــا؛ لأنهــا لا ترغــب في الالتــزام بهــا«)36(. 

− ويــرى هايــد Hyde أن التحفــظ هــو إعــان يصــدر عــن الدولــة التــي ســتكون طرفـًـا 	
ــدول  ــة وبــن ال ــك الدول ــق علاقــة مختلفــة بــن تل في المعاهــدة؛ وذلــك بغــرض خل
ــه«، وأن الإعــان  ــا في ــن ســيكونون أطرافً الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة أو الذي
التفســيري المحــض الــذي يصــدر عــن دولــة مــا ســتكون طرفـًـا في المعاهــدة دون أن 
يســعى لهــذا الغــرض -ولكــن فقــط مــن أجــل إبــراز فهــم عــام للمعاهــدة أو لبعــض 
ــا أنــه  ــا؛ مــا لــم تــر دولــة طــرف، أو دولــة ســتكون طرفً أحكامهــا- لا يعتبــر تحفظً
ينشــئ علاقــة مختلفــة بــن الدولــة الصــادر عنهــا الإعــان وبــن الــدول الأطــراف 
الأخــرى أو الذيــن ســيكونون أطرافـًـا؛ وهــي نتيجــة لا يــؤدي إليهــا الإعــان«)37(؛ لأن 
العلاقــة المختلفــة بــن الدولــة التــي صــدر عنهــا الإعــان وبــن الأطــراف الأخــرى؛ 
لا تقــوم إلا إذا ســعى الإعــان إلــى إعفــاء الدولــة مــن بعــض التزاماتهــا التــي 
ــل أو اســتبعاد بعــض  ــى تعدي تقررهــا المعاهــدة؛ وذلــك إذا كان الإعــان يهــدف إل
أحــكام المعاهــدة، أمــا الإعــان التفســيري المحــض الــذي يهــدف إلــى إعطــاء فهــم 
معــن لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ فهــو لا يترتــب عليــه تعديــل أو اســتبعاد أحــكام 

ــه اصطــاح التحفــظ. ــق علي ــي لا ينطب ــة في المعاهــدة، وبالتال معين

− وقــد تبنــى هــذا الاتجــاه -الــذي يــرى عــدم اعتبــار الإعــان التفســيري صــورة مــن 	
صــورة التحفــظ– مقــررو لجنــة القانــون الدولــي؛ ففــي مشــروعه الأول الــذي 
أعــده بشــأن قانــون المعاهــدات؛ فقــد عــرف برايرلــي التحفــظ بأنــه: »شــرط خــاص 
35-Shatzky (Boris ) “ La portee des reserves dans la droit international “ Revua de droit 

interrational et de legislation Comparee 3 rd Series : 14 (1938) : PP 216-217.
36-Wilcox (Francis ) “ the ratifieation of international Conventions “1935 . P. 55 . 
37-Hyda (C.C ) :” international Law . chievly as interpreted and applied by the United States” 

Vol .11.2nd 1945 Boston .PP 1435-1436.
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يقيــد أو يغيــر أثــر المعاهــدة فيمــا يتعلــق بعلاقــات تلــك الدولــة أو المنظمــة )الصــادر 
ــن  ــر مــن الأطــراف الحاليــن في المعاهــدة، أو الذي عنهــا التحفــظ( بطــرف أو أكث
ســيكونون مســتقبلاً أطرافًــا فيهــا«)38(. وإن »النشــاط الــذي يقيــد أو يغيــر أثــر 
المعاهــدة في العلاقــة بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الأطــراف الأخــرى؛ هــو تحفــظ 
حقيقــي، ويشــير برايرلــي في هــذا الصــدد إلــى التحفظــات الســلبية؛ وهــي التــي 

يتجلــى أثرهــا في زيــادة الالتــزام الــذي تفرضــه المعاهــدة بــدلاً مــن تقييــده)39(.

− وفي مشــروعه حــول قانــون المعاهــدات ذكــر لوتــر باخــت أن التحفــظ: »إعــان يغيــر 	
الالتزامــات التــي تفرضهــا مــادة أو أكثــر مــن مــواد المعاهــدة«)40(.

− ــره 	 ــك؛ ففــي تقري ــد مــن ذل ــى أبع ــس Fitzmurcie؛ فقــد ذهــب إل ــز موري أمــا فيت
الأول الخــاص بقانــون المعاهــدات؛ ذكــر بشــكل قطعــي أن اصطــاح تحفــظ لا 
يشــمل الإعلانــات التــي تتعلــق بشــكل محــض بمــا تقترحــه الدولــة المعينــة إزاء 
المعاهــدة؛ مــا لــم تكــن مشــتملة علــى تغييــر لنصــوص المعاهــدة الأصليــة، أو علــى 

ــا)41(. ــر آثاره تغيي

− وذهــب الســير هيفــري والــدوك في تقريــره الأول الــذي قدمــه إلــى لجنــة القانــون 	
الدولــي حــول قانــون المعاهــدات إلــى أن »الإعــان التفســيري، أو إعــان النوايــا أو 
الفهــم لمعنــى المعاهــدة -الــذي لا يــؤدي إلــى تغييــر في الأثــر القانونــي للمعاهــدة- لا 
ــا«)42(؛ إلا أن لجنــة الصياغــة حذفــت هــذه العبــارة علــى أســاس أنــه  يكــون تحفظً
مــن الممكــن بحثهــا أثنــاء التعليــق علــى المشــروع، وقــد ذكــر والــدوك أن هــذه مســألة 
مهمــة؛ لأنــه في الغالــب تصــدر عــن الــدول إعلانــات تفســيرية، وفي بعــض الأحيــان 

تكــون هــذه الإعلانــات مشــتملة علــى تحفــظ خفــي)43(.
38-	  Brierly (J.L ) “ international Law Commission yearbook “ Vol 2 (1950 ) P 238 Art 10.
39- Holloway (Kaye ) “ Modern trends in treaty low “ London Stevens & Sons . 1967 . P 473.

40-	 الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1953، جـ 2، ص 124.
- الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1956، جـ 2، ص 110 مادة 13. 	41

42-Waldock (sir Humphry ) “ First report on the Law of treaties “ U.N . Doc A/Cn 4/144 . P 
.15. available at : 

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/english/a_cn4_144.pdf&lang=EFS
43-	 الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1962،جـ 1، الاجتماع الثاني، فقرة 70.
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− وفي تعليقهــا علــى المــادة الثانيــة مــن المشــروع النهائــي؛ قررت لجنــة القانون الدولي: 	
»إن الدولــة عندمــا تقــدم إعلانًــا لتفســير نــص معــن مــن نصــوص المعاهــدة؛ فإنــه 
مــن الممكــن أن يكــون هــذا الإعــان مجــرد توضيــح لوضــع الدولــة إزاء التزاماتهــا 
بموجــب المعاهــدة، كمــا يمكــن أن يصــل إلــى درجــة التحفــظ؛ حســب مــا إذا كان 
يــؤدي أو لا يــؤدي إلــى تعديــل أو اســتبعاد نصــوص المعاهــدة«)44(؛ فالــذي يبــدو مــن 
تعليــق لجنــة القانــون الدولــي علــى المــادة الثانيــة مــن مشــروع قانــون المعاهــدات؛ 
أنهــا تعتبــر الإعلانــات التفســيرية تحفظــات؛ في حالــة مــا إذا دلــت علــى اســتبعاد 
عنهــا  الصــادر  بالدولــة  يتعلــق  فيمــا  المعاهــدة  أحــكام  لبعــض  القانونــي  الأثــر 

الإعــان؛ في علاقتهــا بأطــراف المعاهــدة الآخريــن.

− وأثنــاء مناقشــة اللجنــة السادســة للمشــروع النهائــي )الــذي أعدتــه لجنــة القانــون 	
الدولــي حــول قانــون المعاهــدات( أعلــن منــدوب هنغاريــا )المجــر( أنــه مــن الملائــم 
أن يشــتمل تعريــف التحفــظ علــى الإعلانــات التــي يقصــد منهــا تفســير، أو توضيــح 
نصــوص المعاهــدة )45(، ثــم كــرر الوفــد الهنغــاري هــذه المســألة أثنــاء الــدورة الأولــى 
للمــادة  تعديــاً  وقــدم  المعاهــدات ســنة 1968،  بقانــون  فيينــا الخــاص  لمؤتمــر 
)1/2/د( يضمــن بمقتضــاه تعريــف التحفــظ الإعلانــات التــي تهــدف إلــى تفســير 
المعاهــدة)46(. وقــد نــال الاقتــراح الهنغــاري )المجــرى( تأييــد بعــض الوفــود، في حــن 
اعتــرض عليــه البعــض الآخــر، وقــد ذكــر ممثــل الســويد أن »الإعــان التفســيري 
يكــون  المعاهــدة لا  التــي تفرضهــا  إلــى تغييــر في الالتزامــات  يهــدف  الــذي لا 
تحفظًــا)47(. وقــد اعتــرض الســير هنفــري والــدوك )مقــرر لجنــة القانــون الدولــي( 
علــى التعديــل الهنغــاري، وأشــار إلــى أن لجنــة القانــون الدولــي قــد خلصــت إلــى أن 
التحفظــات يجــب أن تكــون محصــورة في الإعلانــات التــي تهــدف إلــى اســتبعاد أو 

44-	 الكتاب السنوي للجنة القانون الدولي، 1966، جـ 2، ص 189 – 190.
45-G.A . official records 22nd Session six Committee 978 th meeting . Para .2
46	-A/Conf .39/C. L/L 23 . available at : 
http://legal.un.org/diplomaticconferences/1968_lot/docs/english/sess_1/a_conf39_c1_sr5.

pdf
47-	 U.N . Conference on the Law of treaties official records First Session (1968 ) 5th meeting 

of the committee of the whole para . 22. available at : 
http://legal.un.org/diplomaticconferences/1968_lot/docs/english/sess_1/a_conf39_c1_sr5.pdf
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تعديــل الأثــر القانونــي للمعاهــدة، واقتــرح علــى المؤتمــر أن يكــون حــذرًا فيمــا يتعلــق 
بســريان اصطــاح التحفــظ علــى الإعلانــات التــي تتعلــق بالتفســير بشــكل عــام)48(. 
وعنــد اقتــراح تعديــل لاحــق علــى المــادة 19 فــإن Mr. Ustor  ممثــل هنغاريــا أشــار 
ــر  ــل الأث ــى اســتبعاد أو تعدي ــى أن التحفــظ  إعــان يهــدف إل ــه يوافــق عل ــى أن إل
القانونــي لبعــض نصــوص المعاهــدة؛ إلا أنــه لا يعتقــد أن هــذا كافٍ؛ لأن اســتبعاد 
أو تعديــل الأثــر القانونــي لنصــوص معينــة مــن المعاهــدة وإن كان مبــدأ ســليمًا؛ 
ــا؛ لأن الإعــان التفســيري  إلا أن هــذا المبــدأ ليــس في حــد ذاتــه معيــارًا موضوعيًّ
قــد يعتبــره أحــد أطــراف المعاهــدة تفســيرًا للمعنــى الحقيقــي للمعاهــدة، في حــن 
ــا لذلــك المعنــى)49(. وعــارض الســير همفــري والــدوك  يعتبــره طــرف آخــر تحريفً
ــا، ومــن وجهــة نظــره أن الدولــة التــي تقــدم إعلانــا تفســيريًّا؛  هــذا التعديــل أيضً
تفعــل ذلــك بســبب أنهــا لا تريــد أن تقحــم نفســها في تعقيــدات القواعــد التــي 
تحكــم التحفظــات)50(. وفي النهايــة اعترضــت لجنــة الصياغــة علــى التعديــات 
الهنغاريــة علــى المــادة )1/2/د( والمــادة )19(، وجــاء تعريــف التحفــظ في اتفاقيــة 

ــا مــن الإشــارة إلــى الإعــان التفســيري. فيينــا لقانــون المعاهــدات خاليً

ويترتــب علــى مــا ذهــب إليــه أصحــاب الــرأي الأول أن أي إعــان تفســيري يعتبــر 
تحفظـًـا؛ ومــن ثــم يخضــع لــذات القواعــد القانونيــة التــي تحكــم التحفظــات؛ ولــذا يلــزم أن 
يقبلــه الأطــراف الآخــرون في المعاهــدة أو بعضهــم)51(، كمــا أن الآثــار التــي يرتبهــا الإعــان 
ــز بــن  ــا فــإن التميي ــج عــن التحفظــات)52(. ومــن هن ــك التــي تنت التفســيري هــي نفســها تل

ــه أي مغــزى قانونــي. ــرأي الأول ليــس ل ــا لل الإعلانــات التفســيرية وبــن التحفظــات وفقً

48- Ibid . 6 th meeting of the Committee of the Whole . papra. 29.  
49- Ibid . 6 th meeting of the Committee of the Whole . papra. 53.  

50-	 المرجع السابق، فقرة 56.
51	- Miller ( D.H ) “ Reservations to treaties “ 1919 washington  , p . 76.
52	- Owen (Marjorie )” Reservations to inultilateral treaties “ yale Law Journal . 38 (1929 ) 

P. 1087. Available at : 
https://www.jstor.org/stable/790462?seq=1#page_scan_tab_contents
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أمــا الــرأي الثانــي –الــذي تبنــاه مقــررو لجنــة القانــون الدولــي، وأخــذت بــه اتفاقيــة 
فيينــا– فــا يعتــد إلا بالهــدف الــذي تســعى إليــه الدولــة الصــادر عنهــا الإعــان؛ فــإذا كان 
هدفهــا اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة فيمــا يتعلــق بســريانها 
عليهــا في علاقتهــا بأطــراف المعاهــدة الآخريــن؛ فــإن الإعــان يكــون تحفظـًـا؛ وعلــى العكــس 
ــا)53(؛ وبنــاء عليــه؛ لا تســري عليــه  إذا لــم يهــدف الإعــان إلــى ذلــك؛ فإنــه لا يكــون تحفظً
القواعــد التــي تحكــم التحفظــات؛ ومــن ثــم فــإن الإعــان التفســيري الــذي لا تســعى الدولــة 
ــا، ولا  ــون تحفظً ــل بعــض أحــكام المعاهــدة؛ لا يك ــى اســتبعاد أو تعدي ــه إل ــن ورائ ــة م المعلن
يخضــع لــذات القواعــد التــي تحكــم التحفظــات؛ وهــو بذلــك لا يحتــاج لقبــول أطــراف 
المعاهــدة الآخريــن)54(، أمــا إذا كان الإعــان التفســيري يهــدف إلــى نفــس الأثــر المترتــب علــى 
التحفظــات؛ وهــو اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام المعاهــدة؛ فإنــه يخضــع 
لــذات القواعــد التــي تحكــم التحفظــات، ولا عبــرة بالتســمية التــي تطلــق علــى الإعــان في 
هــذه الحالــة؛ لأن النتائــج التــي تترتــب علــى الإعــان التفســيري –عندئــذ– هــي نفســها 
التــي تترتــب علــى التحفــظ)55(؛ وهــذه النتائــج لا يختلــف عليهــا أصحــاب الــرأي الثانــي 
ــي  ــة الت ــون للتفرق ــن التحفظــات)56(، ولا يك ــات التفســيرية وب ــن الإعلان ــزون ب ــذي يمي ال
أقاموهــا بــن التحفــظ وبــن الإعــان التفســيري أي أثــر في هــذه الحالــة، أمــا في الحالــة 
الأولــى حيــث لا تســعى الدولــة مــن وراء الإعــان التفســيري إلــى اســتبعاد أو تعديــل بعــض 
أحــكام المعاهــدة؛ فــإن التمييــز يكــون لــه مغــزى؛ لأن النتائــج المترتبــة عليهمــا مختلفــة، كمــا 

أن القواعــد التــي تســري عليهمــا ليســت واحــدة)57(.

وعنــد تصديقــه علــى اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية ســنة 1961؛ أعلــن الاتحــاد 
الســوفيتي أنــه مــن الضــروري أن »يلفــت الانتبــاه إلــى الطبيعــة التمييزيــة للمادتــن )48(، 
و)50( مــن الاتفاقيــة اللتــن تســتبعدان عــددًا كبيــرًا مــن الــدول مــن الانضمــام إلــى الاتفاقية 
بمقتضــى أحكامهمــا؛ رغــم أن الاتفاقيــة تعالــج موضوعــات تتعلــق بمصالــح كل الــدول؛ ولــذا 

53- christian tomuschat , op.cit  , p .464-65 .
54-	  Malkin (H.W ) “ Reservations to multilateral Conventions “ B.Y.I.L  . (1926 ) Vol. 7 . P . 149 .
55- Wilcox ( Francis ) “ The ratification of international convent ions “ 1935 , p.55.
56- Ibid.
57-	Mcrae (D.M ) “ The legal effect of Interpretive declarations “ B.Y.I.L Vol XLIX ( 1978 ) p.159.
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ــا؛  كان مــن الواجــب أن تكــون مفتوحــة لانضمــام كل الــدول. فهــذا الإعــان لا يعــد تحفظً
لأن مــا هــدف إليــه هــو مجــرد التعبيــر عــن وجهــة نظــر الدولــة المعلنــة، دون إلــزام الــدول 

الأخــرى بقبولهــا)58(.

كذلــك لا يعتبــر تحفظًــا حقيقيًّــا إعــان النوايــا الــذي لا تهــدف مــن ورائــه الدولــة 
المعلنــة إلــى اســتبعاد أو تعديــل بعــض أحــكام المعاهــدة في مواجهتهــا؛ ففــي ســنة 1959 
عندمــا أعلنــت الهنــد قبولهــا لاتفاقيــة المنظمــة الاستشــارية الحكوميــة للملاحــة البحريــة 
)I.M.C.O(، واشــتملت وثيقــة قبولهــا علــى تحفــظ علــى الاتفاقيــة مضمونــه أن: »تدابيــر 
الحمايــة التــي اتخذتهــا أو تتخذهــا الهنــد لصالــح ســفنها الوطنيــة، والصناعــات المتعلقــة 
ــا لذلــك فــإن التوصيــات  بهــا؛ هــي تدابيــر متوائمــة مــع المــادة )1/ب( مــن الاتفاقيــة؛ وتبعً
ــد، وإن قبــول  التــي أصــدرت بشــأن هــذا الموضــوع تخضــع لإعــادة بحثهــا مــن جانــب الهن

الاتفاقيــة لــن يكــون لــه أثــر علــى تغييــر قانونهــا الداخلــي«)59(.

ولمــا كان الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة هــو الوديــع بالنســبة لوثائــق قبــول هــذه 
الاتفاقيــة؛ فقــد أحــال الموضــوع إلــى الجمعيــة العموميــة للمنظمــة الاستشــارية الحكوميــة 
للملاحــة البحريــة؛ التــي طلبــت منــه توزيــع وثيقــة قبــول الهنــد علــى كل الأعضــاء؛ ليعبــروا 
عــن آرائهــم إزاء هــذا التحفــظ؛ ولكــن ممثــل الهنــد أوضــح أن تصريــح دولتــه لــم يكــن 
ــا؛ ولكنــه مجــرد إعــان نوايــا؛ حيــث إن الهنــد رغبــت فقــط أن تعلــن أن الأغــراض  تحفظً
والوظائــف الإفتائيــة والاستشــارية للمنظمــة؛ ســتتوافق معهــا الإجــراءات التــي تتخذهــا 
الحكومــة الهنديــة في هــذا الصــدد)60(؛ وبنــاءً عليــه أصبحــت الهنــد عضــوًا في المنظمــة 
المذكــورة)61(. كمــا لا يعتبــر تحفظـًـا القبــول الجزئــي الــذي تســمح بــه بعــض المعاهــدات وفقـًـا 
ــه: دون الإخــال  ــى أن ــي تنــص عل ــون المعاهــدات؛ الت ــا لقان ــة فيين للمــادة )17( مــن اتفاقي

ويوضح الدكتور/ محمد طلعت الغنيمي مثالاً تقليديًّا لذلك بتصورات الدول التي وقعت على ميثاق باريس  	58
سنة 1928 )ميثاق بريان الحرب تحفظًا على الميثاق(؛ انظر د/ محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في 

قانون السلام، المرجع السابق، ص 184. 
59	Report of the Secretary – General on reservations to multilateral conventions : the 

Convention on the I.M.C.O. U.N Doc A/4235K (6 October . 1959) Annex I . available at 
: https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/summary_english.pdf.

60	G.A official records . 14 th session (1959 ) 6 th Committee 514 th mtg . PP . 69 . 72 .
61 G.A resolution 1452 A (XIV ) 7 Deember :  1959 I.M.C.O Council ill / Res .I . available at : 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/1452(XIV)
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بالمــواد مــن )19( إلــى )23( )62(؛ لا يكــون رضــا الدولــة الالتــزام  بجــزء مــن المعاهــدة نافــذًا 
إلا إذا ســمحت بذلــك المعاهــدة، أو وافقــت علــى ذلــك بقيــة الــدول المتعاقــدة الأخــرى، ولا 
يكــون رضــا الدولــة الالتــزام بمعاهــدة تســمح بالاختيــار بــن نصــوص مختلفــة ســاريًا إلا إذا 

تبــن بوضــوح إلــى أي مــن النصــوص انصــرف رضاهــا)63(. 

وعــرف دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفــظ علــى المعاهــدات في المــادة 1-2 منه الإعلانات 
التفســيرية كالتالــي: »يعنــي الإعــان التفســيري إعلانًــا انفراديًّــا -أيًّــا كانــت صيغتــه أو 
تســميته- تصــدره دولــة، أو منظمــة دوليــة؛ وتهــدف بــه تلــك الدولــة أو المنظمــة الدوليــة إلــى 
ــى أو نطــاق المعاهــدة، أو بعــض أحكامهــا«. وهــذا التعريــف يحــدد  ــد أو إيضــاح معن تحدي
الإعــان التفســيري مــن خــال الهــدف والغــرض منــه؛ فمتــى كان الإعــان لا يهــدف إلــى 
ــا لهــذا التعريــف؛ لا يعــد الإعــان  ــا تفســيريًّا، وطبقً اســتبعاد أحــكام المعاهــدة؛ كان إعلانً
ــا مــن التحفــظ؛ لأن الهــدف منــه تحديــد أو إيضــاح معنــى مبهــم، أو نطــاق  التفســيري نوعً
المعاهــدة، أو بعــض أحكامهــا؛ فهــو يشــتمل علــى تفســير لنصــوص غامضــة، أو مبهمــة، ولا 

يهــدف إلــى اســتبعاد تطبيــق حكــم مــن أحــكام المعاهــدة.

وطبقًــا للمــادة 1 – 2 -1 مــن دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات   والإعلانــات 
التفســيرية؛ فإنه لا يؤثر اشــتراك عدة دول أو منظمات دولية في صوغ الإعلان التفســيري 

في الطابــع الانفــرادي لهــذا الإعــان التفســيري.

وكانــت المــادة 1-3  مــن دليــل الممارســة جليــة في بيــان آليــة التمييــز بــن التحفظــات 
وبــن الإعلانــات التفســيرية؛ مــن خــال الغــرض مــن الإعــان بقولهــا:« يحُــدَّد طابــع 
الإعــان الانفــرادي كتحفــظ، أو كإعــان تفســيري؛ بالأثــر القانونــي الــذي يقصــد صاحــب 
الإعــان إحداثــه«؛ لذلــك يجــب أن يُفســر الإعــان بحســن نيــة؛ وفقـًـا للمعنــى المعتــاد الــذي 
ينبغــي إعطــاؤه لمصطلحاتــه؛ بغيــة تحديــد نيــة صاحــب الإعــان؛ في ضــوء المعاهــدة التــي 
يتعلــق بهــا الإعــان)64(؛ علــى أن تعــد الصيغــة أو التســمية التــي تعطــى للإعــان الانفــرادي؛ 

62-	وهي المواد التي تنظم التحفظ على المعاهدات.
63-	  christian tomuschat , op.cit  , p .466 .   

64-	المادة 1-3-1   من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظ على المعاهدات. 
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مؤشــرًا للأثــر القانونــي المقصــود)65(. إلا أن الإعــان التفســيري يعــد تحفظـًـا؛ عندمــا تحظر 
المعاهــدة إبــداء تحفظــات علــى جميــع أحكامهــا، أو علــى أحــكام معينــة منهــا؛ بينمــا يهــدف 
الإعــان التفســيري إلــى اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة مــن المعاهــدة، 
ــى  ــق هــذه الأحــكام عل ــب المحــددة في تطبي ــق ببعــض الجوان ــا يتعل أو للمعاهــدة ككل؛ فيم

صاحــب الإعــان.

وعمومــاً فإننــا لا نؤيــد مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء المصريــون فيمــا ذهبــوا إليــه مــن 
أن الإعــان التفســيرى صــورة مــن صــور التحفــظ، بــل علــى العكس،فــإن رؤيتنــا متوافقــة مــع 
ــنٍ بــن الإعــان التفســيرى  لجنــة القانــون الدولــى واتفاقيــة فينــا، بــأن هنــاك اختــاف بيَّ
والتحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة. وهــذا مــا يؤيــده اتجــاه لجنــة القانــون الدولــى واتفاقيــة 
فينــا. فــا يعتــد إلا بالهــدف الــذى تســعى إليــه الدولــة الصــادر عنهــا الإعــان. فــإذا كان 
هدفهــا اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــى لبعض أحكام المعاهدة فيما يتعلق بســريانهاعليها 
فــى علاقتهــا بأطــرف المعاهــدة الأخريــن. فــإن الإعــان يكــون تحفظــاً. والعكــس ، فــإذا لــم 

يهــدف الإعــان علــى ذلــك فإنــه لا يكــون تحفظــاً.  

>>>

65- المادة 1-3-2   من دليل الممارسة المتعلق بالتحفظ على المعاهدات.
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المطلب الثالث
أهمية التحفظ على المعاهدات في القانون الدولي

شــهد العمــل الدولــي الحديــث عــددًا مــن الاتفاقيــات الجماعيــة متعــددة الأطــراف؛ والتــي  	
ــى  ــة إل ــة المتباين ــدول ذات الأنظمــة السياســية والاقتصادي ــد مــن ال ــا العدي اشــتركت في إبرامه
ــا في  ــن الــدول مــن أن تصبــح أطرافً حــد بعيــد؛ لــذا فــإن اســتخدام التحفظــات هــو الــذي يمكِّ
المعاهــدات التــي لا تقبــل بعــض أحكامهــا؛ حيــث إن منــح الــدول الحــق في إبــداء التحفظــات التــي 
لا تنــال مــن تكامــل المعاهــدة؛ يعــد وســيلة جديــدة للتخلــص مــن الصعوبــات التــي تعيــق التعــاون 
الدولــي«)66(؛ فالســماح بالتحفــظ – الــذي لا يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة وغرضهــا- يســاعد 
ــا تهــم الجماعــة الدوليــة  ــا تلــك المعاهــدات التــي تضــع أحكامً علــى عالميــة المعاهــدات؛ خصوصً
كلهــا، وإن اشــتراك الــدول التــي لا يمكنهــا قبــول نصــوص معينــة في المعاهــدة ولــو بطريقــة 

محــدودة؛ أفضــل مــن اســتبعادها كليــة مــن الاشــتراك في المعاهــدة)67(.

ــة  ــرًا عــن ســيادة الدول بالإضافــة إلــى ذلــك فــإن الحــق في إبــداء التحفــظ يعــد تعبي 	
وحريتهــا في تحديــد مصالحهــا)68(. واســتنادًا إلــى مبــدأ الســيادة؛ فــإن المعاهــدات الشــارعة 
المفتوحــة لتوقيــع جميــع الــدول؛ تملــك كل دولــة إزاءهــا الاشــتراك أو عــدم الاشــتراك 
فيهــا منــذ البدايــة، كمــا تملــك أيضًــا منــذ ذلــك الوقــت أن تحــدد مــدى اشــتراكها في 
هــذه المعاهــدات)69(؛ بحيــث يكــون لهــا الحريــة في عــدم الالتــزام بهــذه المعاهــدات كليــة، أو 
ــن الدولــة مــن قبــول  الالتــزام بهــا تحــت شــروط معينــة؛ ولــذا كان التحفــظ هــو الــذي يمكِّ
ــا في العلاقــات الدوليــة؛ مــن ناحيــة مســاعدته  المعاهــدات الشــارعة التــي تلعــب دورًا مهمًّ

ــدول المشــتركة في هــذه المعاهــدات)70(. ــادة عــدد ال ــى زي عل

66- Elias (T.O ) “ the modern Law of treaties “ (1974 ) A.W. Sikthoff – Leiden ) P . 27. 
	 Clive parry . “ the Law of Treaties “ Manual of public international Law . ed . by . Max 

Sorensen . MACMILLAN.London . New York . 1968 . P 194 .
67-Starke (J.G ) “ An Introduction to international Law “ eighth edition ( London ) 

Butterwoetbs ) 1977 491.
68-	 Elias ( T.O ) “ The Modern Law of Treaties “ ( 1974 ). ( A.W ) sijthoff – Leiden p.27.
69-	 Charles Rousseau , Droit international public, Dalloz , 1977 p58.
70- Bishop (William W ) “ Reservations to Treaties “ R.C.A.D.I . 1961 Vol II Tome 103 . PP 

235-254 .
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ــص  ــاز المخت ــون الجه ــث يك ــم؛ حي ــة الحك ــث أنظم ــن حي ــف م ــدول تختل ــت ال ــا كان ولم
بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة في بعــض الأنظمــة ليــس هــو نفســه الجهــاز المختــص بالتصديــق 
عليهــا؛ فقــد تــرى الدولــة عنــد التصديــق عليهــا بواســطة الجهــاز المختــص أن هنــاك نصًّــا 
أو أكثــر لا يمكــن أن توافــق عليــه؛ ومــن ثــم فــإن الســماح بإبــداء التحفــظ عنــد التصديــق 
علــى الاتفاقيــة يمكِّنهــا مــن التخلــص مــن الأحــكام التــي لا تقبلهــا، بالإضافــة إلــى تمكينهــا 

ــا في الاتفاقيــة)71(. مــن أن تصبــح طرفً

وبنــاءً علــى مــا ســبق؛ فــإن التحفظــات أصبحــت تلعــب دورًا مهمًّــا في مجــال المعاهــدات  	
الجماعيــة والمتعــددة الأطــراف، وقــد ظهــرت أهميتهــا منــذ ســنة 1945؛ حيــث اتجهــت 
الــدول إلــى صياغــة التحفظــات؛ لتضمــن اشــتراك الحــد الأدنــى الــازم لدخــول المعاهــدة 

حيــز التنفيــذ.

تُبــدي الــدول تحفظــات علــى المعاهــدات التــي ترتبــط بهــا  وفي العمــل الحديــث  	
ــة  ــدول الآســيوية والأفريقي ــه مــن أحــكام؛ فقــد تحفــظ عــدد مــن ال بخصــوص مــا لا تقبل
علــى الشــروط الاســتعمارية التــي تظهــر في اتفاقيــات معينــة؛ فعلــى ســبيل المثــال عنــد 
انضمــام الجزائــر إلــى اتفاقيــة مكافحــة إبــادة الجنــس البشــري ســنة 1963؛ أعلنــت أنهــا لا 
يمكــن أن تقبــل المــادة )12( مــن الاتفاقيــة، وأنهــا تعتبــر كل نصــوص الاتفاقيــة تنطبــق علــى 
ــى  ــا مماثــاً عل ــر المتمتعــة بالحكــم الذاتــي، في حــن أبــدت إندونيســيا تحفظً الأقاليــم غي
الاتفاقيــة الموحــدة للمخــدرات المبرمــة ســنة 1961م، وقــد لجــأت دول أمريــكا اللاتينيــة إلــى 
ــي  ــة حقوقهــا الســيادية؛ فعل ــى المعاهــدات التــي ترتبــط بهــا لحماي اســتخدام التحفــظ عل
ســبيل المثــال أبــدت كولومبيــا تحفظًــا علــى اتفاقيــة جنيــف الخاصــة بالبحــر الإقليمــي 
والمنطقــة الملاصقــة )ســنة 1958م( فيمــا يتعلــق بمــرور الســفن الحربيــة الأجنبيــة عبــر 

ــة. ــا الإقليمي مياهه

كمــا لجــأت الــدول إلــى اســتخدام التحفــظ علــى المعاهــدات بغــرض الدفــاع عــن 
مصالحهــا الاقتصاديــة؛ مثــل التحفــظ الــذي أبدتــه إيــران علــى المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة 

د/ محمــد طلعــت الغنيمــي، الوســيط في قانــون الســام، المرجــع الســابق، ص 186، وانظــر أيضـًـا: د/  	-71

عبــد الواحــد الفــار، قواعــد تفســير المعاهــدات الدوليــة، المرجــع الســابق، ص 158.
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جنيــف الخاصــة بالإفريــز القــاري والمبرمــة ســنة 1958؛ وذلــك فيمــا يتعلــق بوضــع الكابلات 
أو خطــوط الأنابيــب، أو الاحتفــاظ بهــا في إفريزهــا القــاري. كمــا أبــدت مصــر وشــيلي ودول 
أخــرى تحفظــات علــى المعاهــدات الخاصــة بالأقاليــم المتنــازع عليهــا)72(، كمــا لجــأت الــدول 

إلــى اســتخدام التحفــظ فيمــا يتعلــق بالاختصــاص الإلزامــي لمحكمــة العــدل الدوليــة)73(.

>>>

72-	  Elias (T.O ) ,op.cit. P . 27-28 .
73-	  Bowett (D.W ) op . Cit . PP . 76-77.
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المبحث الثاني
التطور التاريخي للتحفظ على المعاهدات الدولية

نتنــاول في هــذا المبحــث التطــور التاريخــي للتحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة في 
ــا الآخــر  ــون المعاهــدات، أم ــا لقان ــل معاهــدة فيين ــا قب ــة م ــاول مرحل ــا يتن ــن: أولهم مطلب

فيتنــاول مرحلــة مــا بعــد معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات حتــى الآن.

>>>

المطلب الأول
تطور التحفظ على المعاهدات قبل معاهدة فيينا

.1969-1888

نقســم هــذه المرحلــة إلــى ثــاث مراحــل: الأولــى: قبــل إنشــاء عصبــة الأمم، والثانيــة: 
ــا  ــرام معاهــدة فيين ــى إب ــة بعــد إنشــاء الأمم المتحــدة حت ــة الأمم، والثالث بعــد إنشــاء عصب
لقانــون المعاهــدات. وبنــاء علــى ذلــك؛ سنقســم هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة أفــرع وفقـًـا للمراحــل 

الســابقة.

الفرع الأول
تطور التحفظ على المعاهدات قبل معاهدة فيينا لقانون المعاهدات

< أولًا: قبل إنشاء عصبة الأمم: 

تعــد المملكــة المتحــدة أول دولــة لجــأت إلــى التحفــظ علــى المعاهــدات الدوليــة؛ وذلك في 
الربــع الأخيــر مــن القــرن التاســع عشــر؛ فعنــد إبــرام اتفاقيــة القســطنطينية في 29 أكتوبــر 
1888 الخاصــة بنظــام الملاحــة في قنــاة الســويس؛ أصــدر الوفــد البريطانــي التصريــح 
التالــي: "إن الوفــد البريطانــي -إذ يقــدم هــذه النصــوص للمعاهــدة كنظــام نهائــي يهــدف 
ــا  ــاة الســويس- يعتقــد أن مــن واجبــه أن يعلــن تحفظً إلــى ضمــان الملاحــة وحريتهــا في قن
عامًّــا فيمــا يخــص تطبيــق هــذه الأحــكام إذا مــا تعارضــت مــع الحالــة المؤقتــة والاســتثنائية 
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التــي توجــد فيهــا مصــر؛ الأمــر الــذي قــد يعــوق حريــة تصــرف الحكومــة البريطانيــة 
خــال فتــرة احتلالهــا لمصــر". ويعنــي هــذا التحفــظ العــام أن بريطانيــا لــن تطبــق أحــكام 
الاتفاقيــة  إذا تعارضــت مــع وضعهــا كقــوة احتــال لمصــر)74(. وقــد تم ســحب هــذا التحفــظ 
بعــد ذلــك عنــد إبــرام فرنســا وبريطانيــا معاهــدة الاتفــاق الــودي في 8 أبريــل عــام 1904؛ 
والتــي اعترفــت فيهــا بريطانيــا بحريــة العمــل لفرنســا في مراكــش، مقابــل اعتــراف فرنســا 
لبريطانيــا بحريــة العمــل في مصــر؛ حيــث نصــت المــادة السادســة مــن هــذا الاتفــاق الــودي 
علــى ســحب بريطانيــا لتحفظهــا علــى اتفاقيــة عــام 1888؛ وبذلــك اســتردت الاتفاقيــة 

قوتهــا الإلزاميــة الكاملــة)75(. 

وكانــت فرنســا ثانــي دولــة تلجــأ إلــى التحفــظ بالمعنــى الدقيــق؛ وذلــك عنــد تصديقهــا 
علــى ميثــاق بروكســل العــام الموقــع بتاريــخ 2 يوليــو 1895 -الخــاص بإلغــاء الــرق وتجــارة 
ــه؛ وهــي  ــى نصــوص المــواد )21(، و)23(، و)42(، و)61( من ــق)76(- وقــد تحفظــت عل الرقي
المــواد التــي تتعلــق بحــق الزيــارة وتفتيــش الســفن التجاريــة في أعالــي البحــار؛ للتأكــد مــن 
عــدم ممارســتها لتجــارة الرقيــق؛ ويُعــزى ذلــك إلــى خشــية فرنســا -نظــرًا لتفــوق الأســطول 
البريطانــي علــى نظيــره الفرنســي- مــن أن الالتــزام بكامــل نصــوص الميثــاق دون تحفــظ؛ 
ــذي  ــي؛ ال يضــع الأســطول التجــاري الفرنســي تحــت رحمــة وســيطرة الأســطول البريطان
ســيقوم بالزيــارة والتفتيــش عــن تجــارة الرقيــق)77(؛ ممــا يهــدد أمــن الســفن الفرنســية؛ 
لذلــك التزمــت فرنســا بنصــوص الميثــاق فيمــا عــدا النصــوص التــي تبيــح الزيــارة والتفتيــش؛ 
حيــث تحفظــت عليهــا؛ وكان هــذا أول تحفــظ يــرد علــى بعــض نصــوص المعاهــدات الدوليــة 
ــة الــدول في هــذا الاتجــاه بخصــوص اتفاقيــات لاهــاي  ــم ســارت بقي متعــددة الأطــراف، ث

لعــام 1907، ومــا تلاهــا مــن معاهــدات)78(. 

74-	)1( د. علي إبراهيم، المرجع السابق،  ص 320. 
75-	)2( د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، القاهرة، 1962، ص 485 . 

MARTENS “J.F.” NOUVEAUR Recueil général des traités,serie2,Vol. : 76- راجــع النــص في
 XVII,345.

 HOIJER “ O. “, Les traités internationaux, Paris, Ed. internationale, vo1. 1, 1928, : راجع 	77-
 p. 151-152 .

78-	 )(VERZIJL “ J. H. W. “, I. L., part VI, op. cit. p. 222-23 . 
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< قاعدة الإجماع: 

ســادت في الفتــرة التــي ســبقت قيــام عصبــة الأمم قاعــدة عرفيــة مــن قواعــد القانــون 
الدولــي؛ مفادهــا أن التحفــظ لا يمكــن إبــداؤه علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف؛ إلا إذا 
كان بموافقــة جميــع الــدول الموقعــة أو المصدقــة علــى المعاهــدة؛ فــإذا رفضــت جميــع الــدول 
قبــول التحفــظ ســقط، وإذا أصــرت الدولــة التــي أبدتــه علــى التمســك بــه؛ فإنهــا لــن تكــون 
طرفـًـا في المعاهــدة؛ فالقاعــدة إمــا قبــول التحفــظ بالإجمــاع، وإمــا اعتبــار الدولــة المتحفظــة 

غيــر طــرف في المعاهــدة)79(.

لكــن هــذا النهــج بــدأ في التغيــر في أواخــر القــرن التاســع عشــر، مــع سلســلة مــن 
الاتفاقيــات؛ حيــث إن هــذه الممارســة أصبحــت غيــر قابلــة للتطبيــق علــى نحــو متزايــد في 
ضــوء زيــادة التعــاون الدولــي الــذي أعقــب الحــرب العالميــة الأولــى، وتأســيس عصبــة الأمم، 

كمــا أن الــدول الأوروبيــة الكبــرى لــم تلتــزم بمبــدأ الإجمــاع«)80(.

< ثانيًا:  قاعدة عصبة الأمم بشأن التحفظ:

عقــب قيــام عصبــة الأمم عــام 1920 اضطــرب الوضــع القانونــي للتحفــظ، وصــار 
هنــاك قاعــدة تطبقهــا العصبــة، وقاعــدة أخــرى تطبقهــا الــدول الأمريكيــة؛ حيــث ســارت 
ســكرتارية عصبــة الأمم علــى القاعــدة العرفيــة المســتقرة في ذلــك الوقــت؛ وهــي ضــرورة 
موافقــة جميــع الأطــراف علــى التحفــظ الــذي تبديــه الدولــة )81(عنــد التوقيــع حتــى يكــون 
 RUDA " J.M. " , " Reservations, " R. C. A. D. I.1975-III-, p.97-218, JENKS " C. W. : راجع 	-79
", " les instru ments Internationaux á caractere collectif ", R. C. A. D. I.,1939-III- p.447-
 553, p.471-477, MALKIN " H. W. ", " Reservations to Multipartite convention ", B. Y. B.
 I. L., 1926, P. 140-162, CHAUMONT " ch. ","cours général de droit international public ", R. C.

 A. D. I., 1970-"1-, P. 447 .
80-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, Treaty Reservations and the Economics 

of Article 21(1) of the Vienna Convention, 21 Berkeley J. Int’l Law. 1 (2003). . p..3 
Available at: htt://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol21/iss1/1

81-	 بســبب هــذا الوضــع طلبــت بريطانيــا مــن مجلــس العصبــة أن يشــكل لجنــة خبــراء قانونيــة لبحــث الموضــوع،  وتم 
تشــكيلها فعــاً بتاريــخ 17 مــارس 1926، وشــكلت مــن البروفســور فــرو ماجــوت. وبعــد بحــث موضــوع التحفــظ 
قدمــت اللجنــة تقريرهــا إلــى مجلــس العصبــة بتاريــخ 25 مــارس 1927؛ وخلاصتــه مــا يلــي: »لكــي يكــون 
التحفــظ مقبــولاً ومشــروعًا حســب شــروط المعاهــدة؛ مــن الضــروري أن يقبــل بواســطة جميــع الــدول المتعــددة 
تمامًــا بتمــام؛ كمــا لــو كان قــد أبــدي خــال فتــرة المفاوضــات؛ وبغيــر ذلــك فالتحفــظ الــذي تبديــه الــدول عنــد 
انضمامهــا إلــى المعاهــدة مثــل توقيعهــا؛ باطــل ولا قيمــة لــه«، وقــد وافــق مجلــس العصبــة بالإجمــاع علــى تقريــر 
اللجنــة، وقــد علــق منــدوب بولنــدا أثنــاء مناقشــة التقريــر بقبولــه هــذه المبــادئ التــي يجــب أن تحكــم الموضــوع«، 
وتحــدث منــدوب إيطاليــا فدافــع دفاعـًـا شــديدًا عــن قاعــدة الإجمــاع؛ أي إن انضمــام دولــة إلــى معاهــدة دوليــة؛ 
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هــذا التحفــظ مقبــولاً، وإذا أبدتــه الدولــة عنــد التصديــق؛ فلابــد أيضـًـا مــن الحصــول علــى 
ــة هــذه  ــى المعاهــدة، واحترمــت العصب ــت عل ــي ســبق وأن صدق ــدول الت ــع ال ــة جمي موافق

القاعــدة حتــى تفككــت العصبــة ســنة 1939م. 

< قاعدة الدول الأمريكية:

ــى  ــى ضــرورة الموافقــة بالإجمــاع عل ــة إصرارهــا عل ــت القــوى الأوروبي في حــن واصل
أحــكام المعاهــدة؛ تبنــت دول أمريــكا اللاتينيــة نهجـًـا مختلفـًـا؛ مــن خــال مــا يســمى بقاعــدة 
الــدول الأمريكيــة؛ والمنصــوص عليهــا في اتفاقيــة هافانــا لقانــون المعاهــدات لســنة 1928)82(؛ 
فقــد كانــت الــدول الأمريكيــة حتــى عهــد قريــب تزعــم أن لهــا »قانونًــا دوليًّــا خاصًّــا بهــا)83( 
ــا لتوقيعهــا. وطلــب  ــا ملازمً لابــد وأن يحظــى بقبــول جميــع الأطــراف فيهــا؛ إذا مــا أبــدت هــذه الدولــة تحفظً
المنــدوب الإيطالــي صياغــة تقريــر اللجنــة في صــورة قواعــد واضحــة تتتبعهــا ســكرتارية العصبــة عندمــا ترســل 
إليهــا التصديقــات أو رســائل الانضمــام .. ووافــق مجلــس العصبــة علــى ذلــك، وأصــدر قــرارًا، طالبًــا مــن 
الســكرتير العــام للعصبــة؛ أن يتبــع ويهتــدي بالقواعــد الــواردة في تقريــر اللجنــة؛ وأبرزهــا ضــرورة قبــول جميــع 
الــدول الأطــراف للتحفــظ الــذي تبديــه الدولــة إذا مــا صــدر هــذا التحفــظ بعــد غلــق بــاب المفاوضــات، أو انتهــاء 
المؤتمــر الــذي صيغــت فيــه نصــوص المعاهــدة . وفي عــام 1929 تلقــت ســكرتارية العصبــة طلبًــا بالانضمــام مــن 
أمريــكا والمجــر إلــى اتفاقيــة إلغــاء الــرق وتجــارة الرقيــق المبرمــة في 25 ســبتمبر 1926؛  فرفضــت الســكرتارية 
قبــول الطلــب لأنــه مصحــوب بتحفــظ ، وحولــت الطلــب للــدول الأعضــاء فوافقــوا علــى قبــول التحفــظ؛ وهنــا 
انضمــت الدولتــان إلــى هــذه الاتفاقيــة. وفي 25 ســبتمبر 1931 أصــدر مجلــس العصبــة قــرارًا بشــأن تحفــظ 
كوبــا علــى بعــض نصــوص النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة الدائمــة؛ جــاء فيــه : »إن التحفــظ يمكــن 
إبــداؤه فقــط عنــد التصديــق؛ بشــرط موافقــة جميــع الــدول الموقعــة علــى النظــام؛ إلا إذا كانــت الاتفاقيــة تجيــز 
ــدول  ــه ال ــولاً إلا إذا وافقــت علي ــا لا يكــون مقب التحفــظ بنــص صريــح في صلبهــا؛ وهــذا يعنــي أن تحفــظ كوب
الأ طــراف في النظــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدائمــة. هــذه هــي القاعــدة التــي ســارت عليهــا عصبــة الأمم 

بشــأن التحفــظ؛ وهــي تعــرف باســم قاعــدة العصبــة.
حول هذه القاعدة ومشاكلها، والمناقشات حولها راجع ما يلي:-  	

	 S. D. N. J. officiel, 1927 , p. 772, p. 880-883, HARVARD      School, A. J. I. L, 1935 OP. 
CIT. 904-911, HOIJER " O. "," les traités internaionaux, " paris,1928, Vol. 1, p. 144-158, 
p. 177-184 BISHOP " W. W" reservaations to treaties, R. C. A. D. I. 1961, 11 , p. 249-341, 
p. 252-270. RUDA " J. M. " reservestions to treaties" op. cit., p. 112-115, GENET " R. 
" " les réserves dans les traittés " . R. D. I. S. D. P., VOL. 10. 1932, P. 95-114. 232-240, 
308-319.

82-	(1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko,op.cit . p..3.

ظهــر نظــام التحفــظ الخــاص بالــدول الأمريكيــة مــع نشــأة منظمــة الــدول الأمريكيــة عــام 1928م؛ والتــي كان  	-83
ــد كانــت ســكرتارية هــذه  ــة«. وطبقًــا للمــادة الســابعة مــن ميثاقهــا؛ فق يطلــق عليهــا »اتحــاد الــدول الأمريكي
ــو دي جانيــرو اجتمــع  المنظمــة تســتخدم كجهــة إيــداع لوثائــق التصديــق والانضمــام. ففــي عــام 1927م في ري
فقهــاء هــذه الــدول في شــكل لجنــة قانونيــة، وأعــدوا أول مشــروع لمعاهــدة دوليــة تحكــم علاقاتهــم، وجــاءت المــادة 
)6( منــة تنــص علــى أنــه في حالــة تصديــق الدولــة مــع إبــداء تحفــظ علــى المعاهــدة؛  فالتحفــظ يصبــح نافــذًا 
عندمــا يقبلــة الطــرف الآخــر صراحــة، وفي حالــة المعاهــدات الجماعيــة؛ فالتحفــظ الــذي يصــدر عــن دولــة عنــد 
التصديــق يؤثــر فقــط في النــص الــذي ورد عليــه والدولــة التــي أبــدت التحفــظ؛ وهــذا كلام غامــض؛ ولكنــه كان 
محــاًّ لمناقشــة أخــرى في مؤتمــر هافانــا الشــهير عــام 1928 م  الــذي أقــر اتفاقيــة هافانــا، وجــاء نــص المــادة 
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في مواجهة القانون الدولي الأوروبي«.	
)6( منهــا مقــررًا أنــه في حالــة تصديــق الدولــة علــى معاهــدة مــع إبدائهــا للتحفــظ؛ فهــذا الأخيــر يصبــح نافــذًا 
ــا« »وفي  عندمــا يقبلــه الطــرف الآخــر صراحــة، أو في حالــة ســكوته، أو عــدم اعتراضــه يعتبــر قــد قبلــه ضمنً
حالــة المعاهــدات الجماعيــة؛ فالتحفــظ الــذي تبديــه الدولــة عنــد التصديــق؛ يؤثــر فقــط في تطبيــق النــص محــل 
التحفــظ في علاقــة الدولــة المتحفظــة مــع الأخــرى«. فالنــص الــذي أورده التحفــظ؛ لا يطبــق في العلاقــة بــن 
الدولــة التــي أبدتــة وبــن الــدول الأخــرى. ولا يشــترط قبــول الــدول الأخــرى لســريان التحفــظ، وتعتبــر الــدول 
ــم تدخــل حيــز التنفيــذ لأن الــدول  ــا في المعاهــدة رغــم هــذا التحفــظ؛  ولكــن هــذه المعاهــدة ل المتحفظــة طرفً
ــا، ودخلــت في دائــرة التخبــط مــن جديــد. وفي عــام 1935م أعــدت  الأمريكيــة لــم تصــدق عليهــا كمــا كان واجبً
ســكرتارية الاتحــاد الأمريكــي مشــروع قــرار يحتــوي علــى القواعــد المتعلقــة بالنظــام القانونــي للمعاهــدات 
المصــدق عليهــا مــع التحفــظ، وهــذه القواعــد ثــاث: »فيمــا يختــص بالنظــام القانونــي للمعاهــدات المصــدق عليــه 

مــع تحفــظ؛ والــذي لــم يقبــل؛ فــإن الســكرتارية تفهــم الوضــع كالآتــي:
أ - ستكون المعاهدات نافذة في صيغتها الأصلية التي وقعت بها بين جميع الدول التي صدقت دون تحفظ. 
ب-  ستكون نافذة بين الحكومات التي صدقت عليها مع تحفظ، والحكومات التي وقعتها دون التحفظ في 

صيغتها المعدلة طبقًا لهذا التحفظ. 
 جـــ -لــن تكــون نافــذة بــن حكومــة صدقــت عليهــا مــع التحفــظ، وحكومــة أخــرى صدقــت عليهــا، ورفضــت التحفــظ. 
هــذه القواعــد هــي التــي عرفــت باســم النظــام الأمريكــي للتحفــظ علــي المعاهــدات متعــددة الأطــراف. ويختلــف 
عــن قاعــدة العصبــة في أن اعتــراض إحــدى الــدول علــى التحفــظ الــذي تبديــه دولــة أخــرى؛ يمنــع هــذه الأخيــرة 
ــا في المعاهــدة؛ بشــرط أن تقبــل إحــدى الــدول المتعاقــدة الأخــرى هــذا التحفــظ، وظــل هــذا  مــن بقائهــا طرفً
الــكلام نظريًّــا لأنــه مجــرد قــرار صــادر عــن الســكرتارية. وفي عــام 1938م في المؤتمــر الثامــن للــدول الأمريكيــة 
المنعقــد في ليمــا؛ أصــدر المؤتمــر قــرارًا حــول الوســائل التــي يجــب اتباعهــا عنــد إبــرام المعاهــدات متعــددة 
الأطــراف، وأقــر القواعــد الثلاثــة التــي أشــرنا إليهــا ســابقًا، وأعطــى تعليمــات للســكرتارية تتبعهــا عنــد تلقيهــا 
ــى  ــظ عل ــد التحف ــي تري ــة الت ــات في أن الدول ــظ . وتتلخــص هــذه التعليم ــة بالتحف ــق مصحوب ــق التصدي لوثائ
نــص أو أكثــر؛ عليهــا أن ترســل صيغــة التحفــظ أولاً إلــى الســكرتارية، وتقــوم هــذه الأخيــرة بإبــاغ التحفــظ 
إلــى بقيــة الــدول التــي وقعــت علــى الاتفاقيــة، وتتلقــي ردودهــا حــول قبــول التحفــظ أو عــدم قبــول التحفــظ. 
ــة رغــم  ــا في الاتفاقي ــر طرفً ــة المتحفظــة تعتب ــإن الدول ــظ؛ ف ــول التحف ــى قب ــدول عل ــت بعــض ال ــا وافق وإذا م
اعتــراض البعــض الآخــر؛ فالتحفــظ هنــا لا يُفــرض علــى الــدول الأخــرى؛ وإنمــا مــن حقهــا عــدم قبولــه. وفي 
هــذه الحالــة لا تســري المعاهــدة بــن الــدول المتحفظــة وبــن الــدول المعترضــة إلا في حــدود النصــوص التــي لــم 
يصبهــا التحفــظ. ومــع ذلــك لــم يســتقر هــذا النظــام، ولــم يطبــق إلا فتــرة قصيــرة بــن عامــي 1938  و1948م؛ 
حيــث بــدأوا مــن جديــد في إعــادة النظــر فيــه في الــدورة العاديــة للجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة عــام 
ــى  ــر التحفــظ عل ــة قانونيــة للبحــث في أث ــى طلــب البرازيــل. وفي 17 مايــو 1950 شــكلت لجن ــاء عل 1950م؛ بن
ــة تقريرهــا في 17 ديســمبر 1954م،  ــا الموقــع عــام 1948م، وقدمــت اللجن ــاق بوجوت ــل ميث ــق العامــة؛ مث المواثي
وجــاءت خلاصتــه أن أثــر التحفــظ علــى المعاهــدات متعــددة الأطــراف مرجعــه إرادة الأطــراف المتعاقــدة، واتبــع 
ــر مــا جــاء في الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة عــام 1951م، واختلفــوا حــول هــذا التقريــر.  التقري
وفي عــام 1956م أعــاد مجلــس فقهــاء الــدول الأمريكيــة دراســة الموضــوع مــن جديــد، وطلــب مــن اللجنــة 
القانونيــة التابعــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة إعــداد مشــروع اتفاقيــة جديــدة حــول أثــر التحفــظ علــى المعاهــدات 
الجماعيــة. وهكــذا قامــت اللجنــة القانونيــة بإعــداد دراســة جديــدة في أغســطس عــام 1956؛ وقــد انتقــدت هذه 
الدراســة مــا ســبقها مــن تقاريــر ودراســات وقواعــد، وجــاءت هــذه الدراســة بمقترحــات جديــدة مختلفــة تمامـًـا 
عــن هــذه القواعــد الثلاثــة التــي ذكرناهــا. ولــم يحــظ هــذا المشــروع بــأي تأييــد، وأعيــد النظــر فيــه مــن جديــد 
ــا عنــه، ولــم يوافــق عليــه  عــام 1959م في ســنتياجو بشــيلي، وتم إعــداد مشــروع معاهــدة جديــدة مختلفــة تمامً
أحــد، واســتمر التخبــط حتــى تعديــل ميثــاق المنظمــة 1967م دون نتيجــة. وفي عــام 1972 م أعــدت لجنــة الشــئون 
القانونيــة والسياســية مشــروع قــرار جديــد حــول الموضــوع يشــبه تمامـًـا القواعــد الــواردة في اتفاقيــة فيينــا لعــام 

1969م حــول التحفــظ، ووافقــت عليــه الجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول الأمريكيــة عــام 1971.
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وقدمــت قاعــدة الــدول الأمريكيــة أربعــة مســتويات مــن الحقــوق والالتزامــات المتبادلــة 
بــن الــدول الموقعــة: أولهــا يكــون بــن الــدول التــي لــم تبــد أي تحفظــات علــى نــص المعاهــدة؛ 
فــإن المعاهــدة تطبــق كمــا هــي مكتوبــة، وثانيهــا يكــون بــن الدولــة المتحفظــة وبــن الدولــة 
ــة، وثالثهــا يكــون إذا  ــق المعاهــدة في صيغتهــا المعدل ــم تطبي ــت التحفــظ؛ حيــث يت ــي قبل الت
ــة أخــرى؛ حيــث إن المعاهــدة لا تكــون ســارية المفعــول  ــه دول ــم تقبل ــا ول ــة تحفظً أبــدت دول
بينهمــا. رابعهــا يكــون إذا وقعــت دولــة علــى المعاهــدة مــع التحفــظ بعــد دخــول المعاهــدة حيــز 
ــة  ــة لا تكــون ســارية المفعــول بينهــا وبــن أي دول النفــاذ؛ حيــث إن المعاهــدة في هــذه الحال
أخــرى موقعــة لا تقبــل التحفــظ. وقــد وســعت قاعــدة الــدول الأمريكيــة مــن نطــاق المشــاركة 
في اتفاقيــات ثنائيــة في المعاهــدة متعــددة الأطــراف؛ مــن خــال الســماح لمجموعــة متنوعــة 

مــن الاتفاقيــات الثنائيــة الفرعيــة ذات الصلــة تحــت مظلــة المعاهــدة العامــة)84(«. 

وظــل هــذا النظــام يتخبــط ويتعــرض لتعديــل وحــذف وإضافــة بــن عــام وآخــر حتــى 
ــة العامــة لمنظمــة  ــه الجمعي ــد أن وافقــت علي ــث اســتقر هــذا النظــام بع ســنة 1973م؛ حي
الــدول الأمريكيــة بتاريــخ 4 أبريــل مــن ذلــك العــام، وجــاءت قواعــده تشــبه الأحــكام الــواردة 
ــا مــع أهــداف  في اتفاقيــة فيينــا لعــام 1969م؛ فيمــا عــدا جــواز التحفــظ إذا كان متعارضً

وموضــوع المعاهــدة.

ويتضــح ممــا ســبق عرضــه أن مــا يســمى »النظــام الخــاص بالــدول الأمريكيــة في مجــال 
ــادرًا،  ــق إلا ن ــم يطب ــام 1969م، ول ــا لع ــة فيين ــد لأحــكام اتفاقي ــا هــو إلا تردي التحفــظ«؛ م

وظــل محــل تخبــط ولــم يتبلــور في قواعــد متفــق عليهــا)85(. 

-	 حول النظام المزعوم لدول أمريكا في مجال التحفظ راجع : 
 GORMLEY "P. W., " The infiunce of united states and the organalzation of 
american on the international law of Resevation , inter American law Review 
< neworleans , Vol, 7, 1965, p. 127 - 184 FENWLCK " C. G , " Reservations 
to multi lateraltrraties " rap-port, inter - American juriidical year book , 1950 
- 1951, p. 27 - 36 RRUDA "J.M" Reservations to treaties, op. cit p. 115 - 133 
DESTA COSTA " L.A. " " les réserves dans les traités interna onaux , R.D.I. , 1938, p. 
1-52.  

84-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p..3.
85-SCHEUNER”U.” “L,influnce du droit interne sur le Droit international” ,R.C.A.D.I., 

1939 - 11,p.99-206,p.191-193. 
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الفرع الثاني
التحفظ على المعاهدات بعد إنشاء الأمم المتحدة حتى توقيع معاهدة فيينا

بعــد إنشــاء الأمم المتحــدة ســارت الأمانــة العامــة لــأمم المتحــدة -باعتبارهــا جهــة 
الإيــداع للمعاهــدات الجماعيــة المبرمــة تحــت رعايتهــا- علــى قاعــدة مفادهــا: أنــه لا يحــق 
لأي دولــة أن تضــع تحفظــات عنــد توقيــع المعاهــدة أو التصديــق عليهــا، أو الانضمــام إليهــا، 
وقبــل دخولهــا حيــز التنفيــذ؛ إلا بموافقــة جميــع الــدول التــي صدقــت عليهــا أو انضمــت 
إليهــا حتــى تاريــخ دخــول المعاهــدة حيــز التنفيــذ، ولا يحــق لهــا أيضًــا أن تبــدي أي تحفــظ 
بعــد دخــول المعاهــدة دائــرة النفــاذ إلا بموافقــة جميــع الــدول التــي صدقــت علــى المعاهــدة 
أو انضمــت إليهــا)86(. وهــذا الاتجــاه هــو نفســه الــذي ســبق أن ســارت عليــه الأمانــة العامــة 
لعصبــة الأمم؛ وهــو مــا يعــرف بقاعــدة الإجمــاع في مجــال التحفــظ. وظــل الســكرتير العــام 
لــأمم المتحــدة يرفــض إيــداع وثائــق التصديــق المصحوبــة بالتحفــظ إلا بعــد موافقــة الــدول 

الأخــرى عليهــا.

ــادة  ــع والإب ــة، ونظــرًا للأهــوال والمحــارق والفظائ ــة الثاني ــاء الحــرب العالمي وبعــد انته
الــدول الأعضــاء في الأمم  الجماعيــة لبعــض الأجنــاس والقوميــات؛ تم التفــاوض بــن 
ــر  ــة«؛ للتعبي ــادة الجماعي ــة جريمــة الإب ــع ومعاقب ــة »من ــى اتفاقي ــع عل ــى التوقي المتحــدة عل
عــن إدانــة الإنســانية العالميــة لجرائــم الإبــادة الجماعيــة عــام 1950، ثــم واجــه الأمــن 
العــام معضلــة جمــع التوقيعــات اللازمــة لدخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ؛ في ظــل التحفــظ 
الــذي أبدتــه دول مثــل الاتحــاد الســوفيتي، وروســيا البيضــاء، وأوكرانيــا، وتشيكوســلوفاكيا، 
وبلغاريــا علــى نــص المــادة )9( والمــادة )12( مــن اتفاقيــة منــع وعقــاب جريمــة إبــادة الجنــس 
البشــري الموقعــة بتاريــخ 1948/12/9م)87(؛ إذ تنــص المــادة )9( موضــوع التحفــظ علــى »أن 
تُعــرض الخلافــات التــي تنشــأ بــن الأطــراف المتعاقــدة -بالنســبة لتفســير هــذه الاتفاقيــة 
وتطبيقهــا وتنفيذهــا، بمــا في ذلــك الخلافــات الخاصــة بمســئولية إحــدى الــدول في موضــوع 

86-	 د. علي إبراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، المرجع السابق، ص 80-86، وراجع أيضًا: 
	 HOLLOWAY ( K. ), Modern trends in treaty law, op. cit., p. 495 -497, STARKE (J.G.), 

introduction to I.L., 1989, p. 465 - 467 .
87-	 Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p..4. 
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الإبــادة، أو أي فعــل آخــر منصــوص عليــه في المــادة الثالثــة- علــى محكمــة العــدل الدوليــة؛ 
ــا في الخــاف«)88(.  بنــاء علــى طلــب مــن كان طرفً

ولمــا كانــت الــدول الشــيوعية تشــكك في نزاهــة محكمــة العــدل الدوليــة؛ حيــث زعمــت 
بأنهــا جهــة قضــاء »برجــوازي«؛ فقــد رفضــت إخضــاع أي منازعــة تكــون طرفًــا فيهــا لهــذه 
ــي تخضــع المنازعــات  ــادة )9( الت ــص الم ــى ن ــك تحفظــت عل ــة)89(؛ ولذل ــة البرجوازي المحكم

حــول هــذه الاتفاقيــة لمحكمــة العــدل الدوليــة. 

ولمــا كانــت المــادة )13( مــن الاتفاقيــة قــد نصــت علــى أنهــا تصبــح نافــذة منــذ اليــوم 
ــا؛ فقــد وقــع الســكرتير العــام في مشــكلة مؤداهــا؛ هــل  ــه عشــرون تصديقً ــودع في ــذي يُ ال
ــا المذكــورة أم لا، وذهــب  تحتســب التصديقــات المقترنــة بالتحفــظ ضمــن العشــرين تصديقً
إلــى الجمعيــة العامــة يطلــب منهــا الــرأي والمشــورة بصفتهــا الجهــة التــي قامــت باعتمــاد 
نــص الاتفاقيــة، وأخــذ معــه تقريــرًا مطــولاً)90( شــارحًا فيــه الوضــع والمشــكلة التــي واجههــا، 
وقــال: »إنــه في حالــة غيــاب نصــوص واضحــة في معاهــدة مــا تتعلــق بالإجــراء الــذي يجــب 
اتباعــه في إبــداء التحفــظ وقبولــه؛ فالســكرتير العــام بصفتــه جهــة الإيــداع درج علــى العمــل 
ــى  ــة عل ــدول الأخــرى الموقع ــع ال ــه جمي ــت علي ــولاً إلا إذا وافق ــون مقب ــظ لا يك ــأن التحف ب
المعاهــدة، وإذا كانــت الاتفاقيــة قــد دخلــت فعــاً حيــز النفــاذ؛ فإنــه مــن الضــروري قبــول 
ــا للتحفــظ، وطــرح علــى الجمعيــة  الــدول الأخــرى الأطــراف في المعاهــدة صراحــة أو ضمنً
العامــة الســؤال الآتــي: هــل تحســب وثائــق التصديــق المقرونــة بالتحفــظ علــى معاهــدة لــم 
تدخــل حيــز النفــاذ ضمــن وثائــق التصديــق المطلوبــة لاكتمــال عــدد التصديقــات اللازمــة 
لدخــول مثــل هــذه المعاهــدة حيــز النفــاذ؟ ومــا حكــم الاعتــراض الــذي تبديــه إحــدى الــدول 

الأطــراف في المعاهــدة؟  
88-	تنــص المــادة )12( علــى: »كل طــرف متعاقــد، وفي أي وقــت كان، لــه أن يبســط تطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى كل 
الأراضــي التــي يديــر علاقاتهــا الخارجيــة، أو بعــض هــذه الأراضــي؛ إذا وجــه إخطــارًا إلــى الأمــن العــام لمنظمــة 

الأمم المتحــدة«.
89-	 تنص المادة )12( على: »كل طرف متعاقد، وفي أي وقت كان؛ له أن يبسط تطبيق هذه الاتفاقية على كل 

الأراضي التي يدير علاقاتها الخارجية، أو بعض هذه الأراضي؛ إذا وجه إخطارًا إلى الأمين العام لمنظمة 
الأمم المتحدة«. 

	 درج الاتحاد السوفيتي على هذا السلوك، وكانت تسير وراءه الدول التي تدور في فلكه، والآن لم تعد محكمة 
العدل الدولية محكمة برجوازية في نظر الروس؛ وإنما أصبحت محكمة طيبة؛ يمكنها النظر في المنازعات 

الدولية.
90-	 A.G . DOC .officiels A/1372 “véme session”,p. 2-16.
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وجــرت مناقشــة ســاخنة حــول تقريــر الســكرتير العــام لــأمم المتحــدة في لجنــة القانــون 
ــي  ــا كان عل ــوا لحــل لهــذه المشــكلة)91(؛ وهن ــم يتوصل ــه، ول الدولــي، واختلــف الأعضــاء حول
الجمعيــة العامــة إمــا أن تجيــب بنفســها علــى الأســئلة المطروحــة، وإمــا أن تطلــب الفتــوى 
مــن محكمــة العــدل الدوليــة؛ ففضلــت الجمعيــة الحــل الثانــي، وفي يــوم 16 فبرايــر 1950م 
أصــدرت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة قرارهــا رقــم )V-487( طالبــة مــن محكمــة 
العــدل الدوليــة الــرأي والإفتــاء حــول حكــم وآثــار التحفــظ علــى اتفاقيــة منــع وعقــاب 
جريمــة إبــادة الجنــس البشــري؛ عنــد التوقيــع، أو التصديــق، أو الانضمــام إلــى التوقيــع 
الــذي ســيتلوه التصديــق؛ وذلــك في شــكل مجموعــة مــن الأســئلة الفرعيــة بيانهــا كالآتــي: 

-  هــل تعــد الدولــة التــي تحفظــت طرفـًـا في الاتفاقيــة علــى الرغــم مــن اعتــراض دولــة أو 	
أكثــر علــى هــذا التحفــظ، وموافقــة بعــض الأطــراف الأخــرى؟

- إذا كانــت الإجابــة علــى الســؤال الأول بالإيجــاب؛ فمــا هــو التحفــظ بــن الدولــة 	
وبــن:  المتحفظــة 

أ الأطراف التي اعترضت على التحفظ؟	-

ب الأطراف الذين قبلوا التحفظ؟	-

ت  ما هو الأثر القانوني للتحفظ الذي تبديه دولة إذا كان الاعتراض عليه من قبل: 	-

11  دولة وقعت على الاتفاقية ولكنها لم تصدق عليها بعد؟-

22 دولة لها حق التوقيع أو الانضمام؛ ولكنها لم تفعل ذلك بعد؟)92(.-

ولقــد أجابــت محكمــة العــدل الدوليــة علــى هــذه الأســئلة بوضــوح تــام، وأصــدرت رأيهــا 
ــو عــام 1951 بأغلبيــة ســبعة أصــوات ضــد خمســة)93(. وكان هــذا  الاستشــاري في 28 ماي

91-راجع حول هذه المناقشات :
 A.G . DOC .officiels “sixiéme comitée, p . 31-88.
92-	 )(AVIS. consultaif relatif aux Réserves á la convention prevention et la repression du 

crime de genocide, Rec., available at :
http://www.icj-cij.org/files/case-related/12/012-19510528-ADV-01-00-FR.pdf
93-	كانــت الأغلبيــة تتكــون مــن الرئيــس جــول بادفــان، والقضــاة هاكــورث، فيينارســكي، زيوريــك، شــارل دي فيشــر، 
هاليتســاد، وعبــد الحميــد بــدوي باشــا، وكانــت الأقليــة تتكــون مــن: نائــب الرئيــس جيويــروو، والقضــاة؛ ماكلنيــر، 

ريــد، وهيشــيومو، وأصــدر الفاريــز رأيـًـا مخالفـًـا لــكل مــن الأقليــة والأغلبيــة.
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الــرأي محــاًّ للعديــد مــن الدراســات والمناقشــات بعــد صــدوره؛ ســواء مــن قبــل الفقــة)94( أو 
لجنــة القانــون الدولــي التابعــة لــأمم المتحــدة، أو مــن قبــل الجمعيــة العامــة نفســها التــي 
تبنتــه في قرارهــا رقــم )VI 598( بتاريــخ 12 ينايــر عــام 1952؛ والتــي حاولــت مــن خلالــه 
إعطــاء بعــض التوجيهــات للــدول وللســكرتير العــام لــأمم المتحــدة فيمــا يتعلــق بموضــوع 

التحفــظ)95(. 

وجوهــر الــرأي الاستشــاري للمحكمــة يتلخــص في أن المبــدأ العــام هــو أن الــدول لا تلتــزم إلا 
بإرادتهــا، وبنــاءً عليــه؛ فالدولــة لا يمكــن أن تلتــزم بقبــول تحفــظ صــادر عــن دولــة أخــرى إلا إذا 
وافقــت عليــه، وبمــا أن المعاهــدات الجماعيــة هــي وليــدة الاتفــاق الحــر بــن الــدول؛ فــا يمكــن 
ــا؛  ــوم بإفســاد موضــوع المعاهــدة والهــدف منه ــرار فــردي أن تق ــق ق ــة بمفردهــا عــن طري لدول
وهــذا المبــدأ ذو صلــة وثيقــة بفكــرة واحديــة أو تكامــل المعاهــدة؛ ومــن هنــا فــإن أي تحفــظ لا 

يصبــح نافــذًا أو فعــالاً إلا إذا قبلتــه الأطــراف الأخــرى المتعاقــدة.
94-	راجع المراجع الآتية:

	  BISHOP "W.W" " Reservation to the convention on genocide .I.C.J, advisory opininon may 28, 

1951, A.J.I.L, 1951 p.579-590, FENWICK "C.G.", "Reservation to multilat-eral treaties ", A.J.I.L., 

1951, p.27-36 FITZMAURICE "G.", "Reservation to Multilateral conventions ", I.C.L.Q, 1953, p. 

1-26, B.Y.B.I.L., 1957, p. 272-293, LIANG "Y.L" , "Reservation to Multilateral conventions "A.J.I.L., 

1952, p.484-503 , SCHERMERS "H.G.", The suitability of reservations to Multilateral treaties  ", 

N.L.Y.B.I.L.,  1959,  p. 350-361, LAUTERPACHT "S.H" The development of international law by the 

international court New York, ED . PRAEGER, 1958, P. 27, P. 189, DEVISSCHER "CH." Théories et 

réalités en droit international public, Paris, pedone, 1970, p. 291-295.  
95-	لقــد أوصــت الجمعيــة العامــة الــدول الأعضــاء؛ بضــرورة أن يضمنــوا المعاهــدات الجماعيــة التــي ســيبرمونها 
في المســتقبل نصوصًــا حــول مــدى جــواز التحفــظ، والآثــار التــي تترتــب عليــه، وأوصــت أيضًــا بأنــه فيمــا يتعلــق 
ــرأي الاستشــاري  ــدي بال ــا أن تهت ــدول جميعً ــى ال ــس البشــري؛ فعل ــادة الجن ــاب جريمــة إب ــع وعق ــة من باتفاقي
الصــادر عــن المحكمــة في هــذا الشــأن. وفيمــا يتعلــق بالمعاهــدات الجماعيــة التــي ســتبرم مســتقبلاً تحــت رعايــة 
الأمم المتحــدة؛ فالقــرار طلــب مــن الســكرتير العــام أن يســتمر في قبــول وثائــق التصديــق المقترنــة بالتحفظــات 
أو الاعتراضــات علــى هــذه التحفظــات مــن قبــل الأطــراف الأخــرى، دون أن يبحــث آثارهــا القانونيــة، وأن يقــوم 
ــا التــي يهمهــا الموضــوع؛  بإبــاغ نصــوص هــذه الوثائــق المتعلقــة بالتحفظــات أو الاعتراضــات إلــى الــدول جميعً
تــاركًا لهــا حريــة اســتخلاص النتائــج مــن الإعــان الــذي يصلهــا؛ وبذلــك تكــون الجمعيــة قــد حققــت قاعــدة 
الإجمــاع التــي كانــت تســير عليهــا الأمانــة العامــة لــأمم المتحــدة في الفتــرة مــن 1945 إلــى 1950، وانتظــرت مــا 
ستفســر عنــه الدراســات التــي تقــوم بهــا لجنــة القانــون الدولــي؛ التــي كانــت مكلفــة مــن قبــل الجمعيــة في وقــت 

ســابق بضــرورة إعــداد مشــروع اتفاقيــة حــول المعاهــدات الدوليــة. 
- راجع :

	  RAGO " R. ", Dorit des traités á la lumiére de la convention de venne ", R. C. A. D. I. 
1971 -111, P.303-331 .
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ــا علــى هــذا المبــدأ الصــارم قــد يكــون مقبــولاً  ومــع هــذا لاحظــت المحكمــة أن تخفيفً
ــدول  ــن ال ــر عــدد م ــان أكب ــة في ضم ــي؛ رغب ــون الدول ــذي أصــاب القان في ظــل التطــور ال
ــوازن بــن  ــق الت ــت تحقي ــا الاستشــاري حاول ــا حــول المعاهــدة. والمحكمــة في رأيه وتجميعه
الحاجــة العالميــة إلــى إدانــة الإبــادة الجماعيــة، مــع الحفــاظ علــى ســامة النــص الأصيــل 
للاتفاقيــة الــذي وافقــت الأطــراف عليــه؛ فمنــح الــدول المرونــة في قبــول بنــود المعاهــدة مــن 

شــأنه أن يعــزز التصديــق؛ ولكــن لا يمكــن أن يــؤدي إلــى تقويــض المعاهــدة نفســها)96(.

< لجنة القانون الدولي:

في الوقــت نفســه الــذي طلبــت فيــه الجمعيــة العامــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة تقــديم 
ــة  ــا مــن لجن ــت أيضً ــادة الجنــس؛ طلب ــة إب ــى اتفاقي ــا الاستشــاري بشــأن التحفــظ عل رأيه
ــد أصــدرت المحكمــة  ــى بع ــا -حت ــي (ILC) دراســة الموضــوع نظــرًا لخبرته ــون الدول القان
ــى الطبيعــة المجــردة للفتــوى؛ تــرك الكثيــر مــن علامــات الاســتفهام  رأيهــا- فالاعتمــاد عل
حــول كيفيــة تطبيــق رأي المحكمــة في الحالــة التــي لا تتطلــب قبــول التحفظــات بالإجمــاع؛ 
ومــع ذلــك انتهــت لجنــة القانــون الدولــي إلــى نتيجــة مخالفــة للــرأي الاستشــاري لمحكمــة 
العــدل الدوليــة، وتبنــت نمــوذج الإجمــاع الأوروبــي التقليــدي؛ حيــث يقــوم الأمــن العــام 
بإخطــار جميــع الــدول الأخــرى الأطــراف، أو التــي يمكــن أن تكــون طرفًــا في الاتفاقيــة 
عنــد تقــديم أي دولــة تحفظـًـا علــى المعاهــدة، وإذا اعترضــت أي دولــة أخــرى؛ ففــي غضــون 
فتــرة معينــة مــن الزمــن علــى التحفــظ؛ يجــب ســحب التحفــظ بعدهــا، أو عــدم عــد الدولــة 
المتحفظــة طرفًــا في المعاهــدة؛ وبالتالــي واجهــت الجمعيــة العامــة مهمــة التوفيــق بــن 
ــع  ــاغ جمي ــام ببســاطة لإب ــن؛ بإعطــاء تعليمــات للأمــن الع ــن المتعارضت ــن التوصيت هات
الــدول الأعضــاء عــن أي تحفظــات علــى المعاهــدات التــي كان مودعــة لديــه، وتمكينهــم مــن 
اســتخلاص الاســتنتاجات القانونيــة مــن بيــان التحفــظ، واســتمر هــذا الترتيــب حتــى عــام 
1959؛ عندمــا طالبــت الهنــد توضيــح الوضــع القانونــي للتحفــظ اللاحــق علــى اتفاقيــة عــام 

 .1948

96-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p.5.
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ثــم كان علــى الجمعيــة العامــة اتخــاذ موقــف أكثــر وضوحـًـا بشــأن مســألة التحفظــات، 
ودعــا الأمــن العــام لجمــع المعلومــات عــن الممارســات المتعلقــة بالتحفظــات مــن مناطــق 
ــد مــن النظــر فيهــا؛  ــي؛ لمزي ــون الدول ــة القان ــم، وتقــديم المعلومــات للجن مختلفــة مــن العال
وبهــذه الطريقــة أعطــت الجمعيــة العامــة أول إشــارة إلــى أن قاعــدة الإجمــاع كانــت شــيئًا 
مــن الماضــي، وأن الاعتبــارات السياســية -بــدلاً مــن القانونيــة- ســتحكم مســألة التحفظات؛ 
ــن  ــى تدوي ــة عل ــدول الأوروبي ــة ال ــة هيمن ــة بشــر بنهاي ــة العام ــرار الجمعي ــإن ق ــي ف وبالتال

القانــون الدولــي.

ــي الســير »همفــري  ــون الدول ــة القان وبعــد ثــاث ســنوات؛ قــدم المقــرر الخــاص للجن
والــدوك« الآراء الجديــدة للجنــة بشــأن التحفظــات، وأصبحــت هــذه الآراء بعــد ســت 

ســنوات أخــرى المــواد )19(، و)23( مــن اتفاقيــة فيينــا نفســها)97(. 

>>>

97-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p.8.
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المطلب الثاني
التحفظ على المعاهدات بعد معاهدة فيينا لقانون المعاهدات

تنقســم هــذه المرحلــة إلــى مرحلتــن: الأولــى: مــا بعــد معاهــدة فيينــا لقانــون المعاهــدات 
حتــى صياغــة دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات، والثانيــة: مرحلــة صياغــة دليــل الممارســة 

المتعلــق بالتحفظــات مــن قبــل لجنــة القانــون الدولــي.

وعلــى هــدي ذلــك سنقســم هــذا المطلــب إلــى فرعــن؛ نخصــص لــكل مرحلــة منهمــا 
ــا مســتقلاًّ علــى النحــو الآتــي:  فرعً

الفرع الأول
قواعد اتفاقية فيينا المتعلقة بالتحفظ

ــت  ــع في عــام 1969، ودخل ــون المعاهــدات متاحــة للتوقي ــا لقان أصبحــت معاهــدة فيين
حيــز التنفيــذ في عــام 1980؛ وكان الغــرض مــن هــذه الاتفاقيــة وضــع الإطــار لصياغــة 
ــرام المعاهــدات، ودخولهــا حيــز التنفيــذ،  ــة إب المعاهــدات، وتقنــن الممارســة المتعلقــة بكيفي
المعاهــدات؛  تحكــم  التــي  الإجرائيــة  القواعــد  تحديــد  وكذلــك  وتفســيرها،  والتطبيــق، 
وهــي تمثــل مجموعــة شــاملة مــن المبــادئ والقواعــد التــي تحكــم الجوانــب المهمــة لقانــون 

المعاهــدات الدوليــة.

ــا كانــت صيغتــه  وتعــرف اتفاقيــة فيينــا التحفــظ بأنــه: »إعــان مــن جانــب واحــد -أيًّ
أو تســميته- تصــدره دولــة مــا؛ عنــد توقيعهــا، أو تصديقهــا، أو قبولهــا، أو إقرارهــا، أو 
انضمامهــا إلــى معاهــدة؛ مســتهدفة بــه اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام 
المعاهــدة في تطبيقهــا علــى تلــك الدولــة«. ورددت اتفاقيــة فيينــا اللغــة نفســها التــي تبنتهــا 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة؛ فالمــادة 19 مــن معاهــدة فيينــا تســمح للــدول أن تضمِّــن في 
قبولهــا تحفظًــا علــى الالتزامــات التعاهديــة؛ مــا لــم تحظــر المعاهــدة نفســها صراحــة 

ــع الهــدف والغــرض مــن المعاهــدة. ــارض التحفــظ م التحفظــات، أو يتع
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ــا قواعــد قبــول والاعتــراض علــى التحفظــات؛  وتحــدد المــادة )20( مــن معاهــدة فيين
ومــع ذلــك تنــص المــادة )21( علــى اســتعادة التــوازن في العلاقــة بــن الدولتــن؛ بإعــان 
أن التحفــظ يقــوم علــى المعاملــة بالمثــل؛ بمعنــى أن الدولــة غيــر المتحفظــة غيــر ملزمــة 

بالنصــوص)98(.

الفرع الثاني
مشروع دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات

قــررت لجنــة القانــون الدولــي في دورتهــا الخامســة والأربعــن إدراج الموضــوع المعنــون 
"القانــون والممارســة المتعلقــان بالتحفظــات علــى المعاهــدات")99( في برنامــج عملهــا، وعينــت 
لهــذا  مقــررًا خاصًّــا  بيليــه"  "آلان  الســيد  عــام 1994  والأربعــن  السادســة  دورتهــا  في 

الموضــوع)100(.

وبعــد نظــر اللجنــة في دورتهــا الســابعة والأربعــن )1995( في التقريــر الأول المقــدم مــن 
المقــرر الخــاص)101(؛ لخــص المقــرر الخــاص الاســتنتاجات التــي اســتخلصها مــن مناقشــات 
اللجنــة, بمــا في ذلــك تغييــر عنــوان الموضــوع؛ ليكــون "التحفظــات علــى المعاهــدات", والشــكل 
الــذي ســتتخذه نتائــج الدراســة المقــرر الاضطــاع بهــا؛ وهــو دليــل ممارســة فيمــا يتصــل 
ــق  ــة بشــأن الموضــوع, وتواف ــل اللجن ــا عم ــي أن يتســم به ــي ينبغ ــة الت بالتحفظــات, والمرون
الآراء في اللجنــة بشــأن عــدم تغييــر الأحــكام ذات الصلــة مــن اتفاقيــات فيينــا لقانــون 
المعاهــدات للأعــوام 1969 و1978 و1986)102(, وتشــكل هــذه الاســتنتاجات في نظــر اللجنــة؛ 
نتائــج الدراســة الأوليــة التــي طلبتهــا الجمعيــة العامــة في قراريهــا 31/48 المــؤرخ في 9 
كانــون الأول/ديســمبر 1993، و51/49 المــؤرخ في 9 كانــون الأول/ ديســمبر1994, أمــا دليــل 
الممارســة؛ فســيتخذ شــكل مشــروع مبــادئ توجيهيــة مصحوبــة بتعليقــات, وستســاعد هــذه 
المبــادئ التوجيهيــة الــدول والمنظمــات الدوليــة في الممارســة, وســترفق بهــا -عنــد الضــرورة- 

98-	 (1) Francesco Parisi and Catherine Sevcenko, op.cit . p.8.
99-	 أيدت الجمعية العامة في قرارها 48 / 31 المؤرخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1993 قرار اللجنة.

100	- الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة التاسعة والأربعون, الملحق رقم A/49( 10/10(, الفقرة 382.
101-A/CN.4/470 و Corr.1 , Corr.2.  available at : 
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_477.pdf

102	- الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الخمسون, الملحق رقم A/50( 10/10(, الفقرة 491.
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أحــكام نموذجيــة. وفي الــدورة نفســها )1995(؛ أذنــت اللجنــة للمقــرر الخــاص -وفقًــا 
لممارســتها الســابقة)103(- بــأن يعــد اســتبيانًا مفصــاً عــن التحفظــات علــى المعاهــدات؛ 
مــن أجــل الوقــوف علــى ممارســات الــدول والمنظمــات الدوليــة؛ لاســيما تلــك التــي تكــون 
وديعــة لاتفاقيــات متعــددة الأطــراف, ولمعرفــة مــا تواجهــه مــن مشــكلات، وأرســلت الأمانــة 
الاســتبيان إلــى الجهــات المعنيــة، وأحاطــت الجمعيــة العامــة علمـًـا في قرارهــا 45/50 المــؤرخ 
11 كانــون الأول/ديســمبر 1995؛ باســتنتاجات اللجنــة، ودعتهــا إلــى مواصلــة أعمالهــا وفقـًـا 

للنهــج المبــن في تقريرهــا, كمــا دعــت الــدول إلــى الــرد علــى الاســتبيان.)104(

وعُــرض علــى اللجنــة, في دورتيهــا الثامنــة والأربعــن )1996( والتاســعة والأربعــن 
)1997( التقريــر الثانــي المقــدم مــن المقــرر الخــاص بشــأن الموضــوع)105(؛ والــذي أرفــق بــه 
مشــروع قــرار بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات الشــارعة متعــددة الأطــراف -بمــا فيهــا 
معاهــدات حقــوق الإنســان- لعرضــه علــى الجمعيــة العامــة؛ مــن أجــل توجيــه النظــر إلــى 
الجوانــب القانونيــة للمســألة، وتوضيــح هــذه الجوانــب)106(. وفي الــدورة التاســعة والأربعــن 
)1997(؛ اعتمــدت اللجنــة اســتنتاجات أوليــة بشــأن التحفظــات علــى المعاهــدات الشــارعة 
المتعــددة الأطــراف )بمــا فيهــا معاهــدات حقــوق الإنســان)107((، وأحاطــت الجمعيــة العامــة 
ــا في قرارهــا 156/52 المــؤرخ 15 كانــون الأول /ديســمبر1997 بالاســتنتاجات الأوليــة  علمً
للجنــة، وبدعوتهــا لجميــع الهيئــات -المنشــأة بموجــب معاهــدات شــارعة متعــددة الأطــراف- 
التــي قــد ترغــب في أن تقــدم خطيًّــا تعليقاتهــا وملاحظاتهــا علــى هــذه الاســتنتاجات 
إلــى القيــام بذلــك, ووجهــت نظــر الحكومــات إلــى مــا يتســم بــه الإدلاء بآرائهــا بشــأن 

الاســتنتاجات الأوليــة مــن أهميــة للجنــة.

103	- انظر حولية.... 1993, المجلد الثاني )الجزء الثاني(, الفقرة 286.
104	- حتــى 31 تموز/يوليــو 2011؛ كانــت 33 دولــة و26 منظمــة دوليــة قــد ردت علــى الاســتبيان. انظــر أيضًــا 

التعليقــات والملاحظــات الــوارد ذكرهــا في الفقــرة 56 أدنــاه.
105- A/CN.4/477 و Add.1.

106	-الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الحادية والخمسون, الملحق رقم A/52( 10/10(, الفقرة 137.
107	- المرجع نفسه, الدورة الثانية والخمسون, الملحق رقم A/52( 10/10(, الفقرة 157.
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ونظــرت اللجنــة في دوراتهــا مــن الخمســن )1998( إلــى الثانيــة والســتين )2010( 
في 14 تقريــرًا آخــر)108(, ومذكــرة مقدمــة مــن المقــرر الخــاص)109(, فضــاً عــن مذكــرة 
مقدمــة مــن الأمانــة عــن موضــوع التحفظــات علــى المعاهــدات في ســياق خلافــة الــدول)110(, 
ــات)111(. ــة مشــفوعة بتعليق ــادئ التوجيهي ــن مشــاريع المب ــة 199 م ــة مؤقت واعتمــدت بصف

وأشــارت اللجنــة في دورتهــا الثانيــة والســتين )2010( -بعــد انتهائهــا مــن اعتمــاد دليــل 
ــاد  ــزم اعتم ــا تعت ــى أنه ــة- إل ــة مؤقت ــى المعاهــدات بصف ــق بالتحفظــات عل الممارســة المتعل
الصيغــة النهائيــة لهــذا الدليــل في دورتهــا الثالثــة والســتين )2011(, وإلــى أنهــا ســتضع في 
ــي تتعــاون  ــات الت ــة والهيئ ــدول والمنظمــات الدولي ــه ال اعتبارهــا في هــذا الصــدد مــا قدمت
معهــا مــن ملاحظــات منــذ بدايــة بحــث الموضــوع, فضــاً عــن الملاحظــات التــي قــد تــرد إلــى 
أمانــة اللجنــة قبــل 31 كانــون الثاني/ينايــر 2011)112(، وعـُـرض علــى اللجنــة التقريــر الســابع 
عشــر للمقــرر الخــاص )A/CN.4/647 وAdd.1(، ونظرتــه في جلســاتها 3099 و3104 
و3106 المعقــودة في 6 و13 و15 تمــوز/ يوليــة 2011, فضــاً عــن التعليقــات والملاحظــات 
الــواردة مــن الحكومــات فيمــا يتعلــق بدليــل الممارســة؛ بصيغتــه التــي اعتمدتهــا اللجنــة 

.)Add.1 639 و/A/CN.4( بصفــة مؤقتــة في دورتهــا الثانيــة والســتين

وقررت اللجنة في جلســتها 3080, المعقودة في 26 نيســان/أبريل 2011؛ تشــكيل فريق 
عمــل معنــي بالتحفظــات علــى المعاهــدات، يرأســه الســيد مارســيلو فاســكيس بيرموديــس؛ 
مــن أجــل إعــداد الصيغــة النهائيــة لدليــل الممارســة؛ وفــق ما قررتــه اللجنة في دورتهــا الثانية 
 Corr.1و Add.4و Corr.1و Add.3و Corr.1 و Add.2و Add.1و Corr.1 و A/CN.4/491( -التقريــر الثالــث	108
وAdd.5 وAdd.6 وCorr.1(؛ التقريــر الرابــع )A/CN.4/499(؛ التقريــر الخامــس )A/CN.4/508 والإضافــات مــن 
A/( ؛ التقريــر الســابع)Add.3 إلــى Add.1 والإضافــات مــن A/CN.4/518( ؛ التقريــر الســادس)Add.4 إلــى Add.1

A/( ؛ التقريــر التاســع)Add.1 و A/CN.4/535( ؛ التقريــر الثامــن)Add.3 إلــى Add.1 والإضافــات مــن ،CN.4/526

A/( ؛ التقريــر الحــادي عشــر)Add.2و Corr.1و Add.1و Corr.1و A/CN.4/558( ؛ التقريــر العاشــر)CN.4/544

CN.4/574(؛ التقريــر الثانــي عشــر )A/CN.4/584(؛ التقريــر الثالــث عشــر )A/CN.4/600(؛ التقريــر الرابــع عشــر 

)A/CN.4/614 وAdd.1 وAdd.2(؛ التقريــر الخامــس عشــر )A/CN.4/624 وAdd.1 وAdd.2(؛ التقريــر الســادس 
.)Add.1 و A/CN.4/626( عشــر

109- A/CN.4/586.
110-	 A/CN.4/616.
ــدورة  ــة العامــة, ال ــق الرســمية للجمعي ــى عــرض تاريخــي مفصــل في هــذا الصــدد؛ انظــر الوثائ -للاطــاع عل 	111

التاســعة والخمســون, الملحــق رقــم A/59/10( 1(, الفقــرات مــن 257 إلــى 269.
112-	 الوثائق الرسمية للجمعية العامة, الدورة الخامسة والستون, الملحق رقم A/65/10( 10(, الفقرة 45.
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والســتين )2010( )113(، وتولــى هــذا الفريــق تنقيــح صيغــة دليــل الممارســة الــذي اعتمــد 
بصفــة مؤقتــة في عــام 2010؛ اســتنادًا إلــى مقترحــات تعديــل حددهــا المقــرر الخــاص؛ بنــاء 
علــى الملاحظــات الشــفوية والكتابيــة التــي قدمتهــا الــدول بشــأن الموضــوع منــذ عــام 1995.

وأحيطــت اللجنــة علمًــا في جلســتها 3090 المعقــودة في 20 آيار/مايــو 2011 بالتقريــر 
الأول لرئيــس فريــق العمــل المعنــي بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ الــذي عــرض فيــه علــى 
اللجنــة نــص المبــادئ التوجيهيــة التــي يتألــف منهــا دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى 

المعاهــدات )A/CN.4/L.779(؛ بصيغتــه النهائيــة التــي وضعهــا الفريــق العامــل.

جلســتها  -في  المعاهــدات  علــى  بالتحفظــات  المعنــي  الفريــق  اللجنــة  وكلفــت 
مشــروع  لنــص  النهائيــة  الصيغــة  بوضــع   -2011 تموز/يوليــه   6 في  المعقــودة   3099
ورد  نــص  وهــو  بالتحفظــات؛  المتعلــق  الحــوار  بشــأن  اللجنــة  واســتنتاجات  توصيــات 
وعــاوة  68(؛  الفقــرة   ,A/CN.4/647( الخــاص  للمقــرر  عشــر  الســابع  التقريــر  في 
علــى ذلــك أحالــت اللجنــة في جلســتها 3106 المعقــودة في 15 تموز/يوليــة 2011 إلــى 
المســاعدة  تقــديم  بشــأن  اللجنــة  توصيــة  مشــروع  في  النظــر  مســألة  العامــل   الفريــق 
التقنيــة، والمســاعدة في تســوية المنازعــات المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ وهــو 
مشــروع اقترحــه المقــرر الخــاص في الإضافــة إلــى تقريــره الســابع عشــر )A/CN.4/647 و 

.)Add.1

وأحيطــت اللجنــة علمـًـا في جلســتها 3114 المعقــودة في 28 تموز/يوليــة 2011؛ بالتقرير 
الثانــي لرئيــس الفريــق العامــل المعنــي بالتحفظــات علــى المعاهــدات, وكذلــك بتوصيــات 

الفريــق العامــل المتعلقــة بالآتــي: 

11 اســتنتاجات وتوصيــات بشــأن الحــوار المتعلــق بالتحفظــات؛ أعــدت لكــي تــدرج في مرفــق -
.)A/CN.4/L.793( لدليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات على المعاهــدات

22 مشــروع توصيــة مقدمــة مــن اللجنــة إلــى الجمعيــة العامــة بشــأن آليــات المســاعدة -
.)A/CN.4/L.795( بالتحفظــات  المتعلقــة 

113	- انظر الفقرة 55 أعلاه.
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واعتمــدت اللجنــة في جلســاتها 3118 ومــن 3120 إلــى 3125؛ المعقــودة في الفتــرة مــن 
5 تموز/يوليــه إلــى 11 آب/أغســطس 2011؛ المبــادئ التوجيهيــة والتعليقــات التــي يتألــف 
ــل،  ــة الدلي ــى المعاهــدات؛ بمــا يشــمل مقدم ــق بالتحفظــات عل ــل الممارســة المتعل ــا دلي منه

ــا يتضمــن اســتنتاجات اللجنــة وتوصياتهــا بشــأن الحــوار المتعلــق بالتحفظــات. ومرفقً

وعرضــت اللجنــة -عمــاً بنظامهــا الأساســي- علــى الجمعيــة العامــة دليــل الممارســة المتعلق 
ــى  ــا عل ــة أيضً ــاه، وعرضــت اللجن ــرع )ج( أدن ــواردة في الف ــة ال بالتحفظــات؛ مشــفوعًا بالتوصي

الجمعيــة العامــة التوصيــة المتعلقــة بآليــات المســاعدة المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات.

< التقرير السابع عشر للمقرر الخاص: 

يتنــاول التقريــر الســابع عشــر )A/CN.4/647( مســألة الحــوار المتعلــق بالتحفظــات, 
وتتنــاول الإضافــة إلــى هــذا التقريــر )A/CN.4/647/Add.1( مســألة المســاعدة في تســوية 
المنازعــات المتعلقــة بالتحفظــات مــن جهــة, وتقتــرح مــن جهــة أخــرى مشــروع مقدمــة يمكــن 

أن يكــون بمثابــة منهــج لاســتخدام دليــل الممارســة.

ليســت  بالتحفظــات"؛  المتعلــق  "الحــوار  عبــارة  بــأن  الخــاص  المقــرر  وذكــر 
في  نحتــه  إلــى  هــو  عمــد  مصطلــح  هــي  وإنمــا  محــددة؛  دلالــة  لــه  فنيًّــا  مصطلحًــا 
بـ"الحــوار  والمقصــود  )A/CN.4/535/Add.1(؛  الثامــن  تقريــره  إلــى  الإضافــة   ســياق 
المتعلــق بالتحفظــات"؛ هــو الإشــارة إلــى أنــه بصــرف النظــر عــن القواعــد الموضوعيــة 
والإجرائيــة التــي تســري علــى التحفظــات؛ تســتطيع الــدول والمنظمــات المتعاقــدة -بــل مــن 
ــى  ــق بجــواز التحفظــات والاعتراضــات عل عادتهــا- إجــراء حــوار غيــر رســمي؛ فيمــا يتعل
ــة متعاقــدة، أو منظمــة متعاقــدة، ونطاقهــا، ومعناهــا؛ وهــذا  ــي تبديهــا دول التحفظــات الت
الحــوار الــذي يمكــن أن يُجــرى -ســواء قبــل صــوغ التحفــظ أو بعــده- قــد يتخــذ أشــكالاً 
ــة أو الاســتنتاجات بشــأن  ــددة ومتنوعــة؛ وهــذا هــو موضــوع مشــروع التوصي ــا متع وطرقً

ــر الســابع عشــر)114(. ــرح في التقري ــق بالتحفظــات المقت الحــوار المتعل

A/( فيمــا يلــي نــص مشــروع التوصيــة أو الاســتنتاجات الــذي يــرد في الفقــرة 68 مــن التقريــر الســابع عشــر - 	114
-:)CN.4/647

مشروع توصية أو استنتاجات لجنة القانون الدولي بشأن الحوار المتعلق بالتحفظات: 	
إن لجنة القانون الدولي؛ 

إذ تشــير إلــى الأحــكام المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات والــواردة في اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، واتفاقيــة 
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وأشــار المقــرر الخــاص إلــى أن الحــوار المتعلــق بالتحفظــات؛ لا يــؤدي دائمـًـا إلــى نتيجــة، 
وإلــى أنــه يتــرك أحيانـًـا اختلافــات في وجهــات النظــر؛ يمكــن أن تترتــب عليهــا نتائــج عمليــة، 
ــة لتســوية  ــة حقيقي ــة آلي ــرح اللجن ــة- أن تقت ــم –ألبت ــن الملائ ــن م ــم يك ــه ل ــا أن ــر أيضً وذك
المنازعــات المتعلقــة بالتحفظــات؛ وذلــك بالنظــر إلــى الطبيعــة المرنــة لدليــل الممارســة، 
وفضــل المقــرر الخــاص أن تقتــرح اللجنــة آليــة مرنــة للمســاعدة المتعلقــة بالتحفظــات)115(.

فيينــا لقانــون المعاهــدات بــن الــدول وبــن المنظمــات الدوليــةـ، أو فيمــا بــن المنظمــات الدوليــة.
وإذ تضــع في اعتبارهــا ضــرورة صــون ســامة المعاهــدات متعــددة الأطــراف، مــع ضمــان الطابــع العالمــي  	

الطابــع, بهــذا  تتســم  التــي  للمعاهــدات 
وإذ تســلم بفائــدة التحفظــات علــى المعاهــدات؛ التــي تصــاغ ضمــن الحــدود التــي يفرضهــا قانــون المعاهــدات؛  	
ــا  ــدو أنه ــي يب ــن التحفظــات الت ــر م ــدد الكبي ــا للع ــرب عــن قلقه ــا, وتع ــي فيين ــن اتفاقيت ــادة 19 م ولاســيما الم

منافيــة لهــذه الشــروط,
وإذ تدرك الصعوبات التي تلاقيها الدول والمنظمات الدولية في تقييم صحة التحفظات, 	

ــة في مجــال  ــن كافــة الجهــات المعني ــاون ب ــي مــع صاحــب التحفــظ والتع ــدة الحــوار العمل ــا بفائ ــا منه واقتناعً 	
التحفظــات,

وإذ تعــرب عــن غبطتهــا للجهــود التــي بذلــت في الســنوات الأخيــرة, ولاســيما في إطــار الهيئــات المنشــأة بموجــب  	
ــة, ــوق الإنســان، وإطــار بعــض المنظمــات الإقليمي ــة بحق ــة المتعلق الصكــوك الدولي

1 – تحــث الــدول والمنظمــات الدوليــة التــي ترغــب في صــوغ تحفظــات؛ علــى الحــرص علــى ألا تكــون منافيــة 
لموضــوع وغــرض المعاهــدة التــي تتعلــق بهــا, وعلــى توخــي تحديــد نطاقهــا, وصوغهــا بطريقــة دقيقــة ومحــددة 

ــد الاقتضــاء, ــا بغــرض ســحبها عن قــدر الإمــكان, واســتعراضها دوريًّ
2 – توصــي الــدول والمنظمــات الدوليــة بــأن تبــن قــدر الإمــكان -عنــد صوغهــا لتحفــظ- طبيعــة التحفــظ ونطاقــه، 
والأســباب التــي تجعــل التحفــظ ضروريًّــا, وآثــار هــذا التحفــظ علــى إنفــاذ صاحــب التحفــظ لالتزاماتــه 
التعاهديــة الناجمــة عــن الصــك المعنــي، ومــا إذا كان يتوخــى تحديــد آثــار هــذا التحفــظ, أو تعديلــه أو ســحبه؛ 

اســتنادًا إلــى جــدول زمنــي وطرائــق محــددة,
3 – توصي أيضًا الدول والمنظمات الدولية بتعليل كل تعديل أو سحب للتحفظ,

4 – تشــير إلــى أن الــدول أو المنظمــات الدوليــة أو هيئــات الرصــد؛ يمكنهــا أن تعــرب عــن شــواغلها بشــأن التحفــظ، 
وتؤكــد فائــدة ردود فعــل كافــة الفرقــاء في تقييــم صحــة التحفــظ,

5 – تشــجع الــدول والمنظمــات الدوليــة وهيئــات الرصــد علــى أن تفســر لصاحــب التحفــظ الأســباب التــي تســتند 
إليهــا شــواغلها بشــأن التحفــظ, وأن تطلــب عنــد الاقتضــاء مــا تــراه مفيــدًا مــن التوضيحــات,

6 – توصــي الــدول والمنظمــات الدوليــة, وكذلــك هيئــات الرصــد؛ بــأن تطالــب -حســبما تــراه مفيــدًا- بالســحب التــام 
للتحفــظ, أو إعــادة النظــر في ضــرورة التحفــظ، والتقليــص التدريجــي لنطــاق التحفــظ بالســحب الجزئــي، وأن 

تشــجع الــدول والمنظمــات الدوليــة وأصحــاب التحفظــات علــى القيــام بذلــك,
ــدول الأخــرى، والمنظمــات  ــى أن تتلقــى بإيجــاب شــواغل وردود فعــل ال ــة عل 7 – تشــجع الــدول والمنظمــات الدولي
الدوليــة، وهيئــات الرصــد الأخــرى, وتســتجيب لهــا، وتراعيهــا علــى النحــو الواجــب قــدر الإمــكان؛ بغــرض إعــادة 

النظــر في التحفــظ، أو تعديلــه، أو احتمــال ســحبه,
8 – تدعــو كافــة الــدول والمنظمــات الدوليــة، وكذلــك هيئــات الرصــد؛ إلــى التعــاون الوثيــق قــدر الإمــكان بغــرض 

ــر المزمــع اتخاذهــا, ــة، وتنســيق التدابي ــادل الآراء بشــأن التحفظــات الخلافي تب
9 – ترجو أن تقيم الدول والمنظمات الدولية، وكذلك هيئات الرصد هذا الحوار بطريقة عملية وشفافة,

- : )A/CN.4/647/Add.1( - فيما يلي مشروع التوصية الذي يرد في الفقرة 101 من الإضافة	115
مشــروع توصيــة لجنــة القانــون الدولــي بشــأن تقــديم المســاعدة التقنيــة والمســاعدة في تســوية المنازعــات بشــأن  	

التحفظــات:-
إن لجنة القانون الدولي, 	

وقد انتهت من وضع دليل الممارسة بشأن التحفظات,
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ــا في الإضافــة إلــى التقريــر  ويرمــي مشــروع مقدمــة دليــل الممارســة -الــذي يــرد أيضً
الســابع عشــر)116(- إلــى إتاحــة توضيحــات بشــأن مضمــون الدليــل وأهدافــه وبنيتــه, وبشــأن 

الطبيعــة القانونيــة للقواعــد الــواردة في المبــادئ التوجيهيــة التــي يتألــف منهــا.

ولمــا كانــت فكــرة "مشــروع توصية أو اســتنتاجات بشــأن الحوار المتعلــق بالتحفظات" قد 
لقيــت ترحيبًــا مــن أعضــاء اللجنــة؛ فقــد كلفــت اللجنــة الفريــق العامــل المعنــي بالتحفظــات 
علــى المعاهــدات بوضــع الصيغــة النهائيــة لنــص تلــك التوصيــة أو الاســتنتاجات)117(، وقــررت 
بعدئــذ إدراج مرفــق بدليــل الممارســة يتضمــن اســتنتاجات وتوصيــة بشــأن الحــوار المتعلــق 

بالتحفظات)118(. 

وإذ تــدرك الصعوبــات التــي تواجههــا الــدول والمنظمــات الدوليــة في ســياق تفســير التحفظــات والاعتراضــات  	
علــى التحفظــات, وتقييــم صحتهــا وتنفيذهــا,

وإذ تتمسك على وجه الخصوص بالمبدأ الذي يدعو إلى تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية, 	
واقتناعًــا منهــا بضــرورة تكملــة اعتمــاد دليــل الممارســة بإنشــاء آليــة مرنــة لمســاعدة الــدول والمنظمــات الدوليــة  	

التــي تواجــه مشــاكل في تطبيــق القواعــد القانونيــة الســارية علــى التحفظــات.
1 – تذكــر بــأن علــى الــدول والمنظمــات الدوليــة -التــي تختلــف بشــأن تفســير تحفــظ أو اعتــراض علــى التحفــظ، 
أو بشــأن صحــة أو آثــار أي منهمــا- واجــب الســعي إلــى حــل هــذه المنازعــة -كغيرهــا مــن المنازعــات الدوليــة- 
باللجــوء أولاً إلــى التفــاوض، أو التحقيــق، أو الوســاطة، أو التوفيــق، أو التحكيــم، أو التســوية القضائيــة, أو إلــى 

الهيئــات أو الاتفاقــات الإقليميــة, أو غيــر ذلــك مــن الوســائل الســلمية التــي تختارهــا:
2 – توصي بإنشاء آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات,

3 – تقترح أن تكون لهذه الآلية الخصائص الموجزة في المرفق الملحق بهذه التوصية,
مرفق:-

1 – تنشأ آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات,
2 – تتألــف هــذه الآليــة مــن عشــرة خبــراء حكوميــن يتــم اختيارهــم بنــاء علــى كفاءاتهــم الفنيــة وخبراتهــم العمليــة 

في ميــدان القانــون الدولــي العــام وبخاصــة قانــون المعاهــدات,
3 – تجتمــع هــذه الآليــة حســب الاقتضــاء لمناقشــة مــا تعرضــه عليهــا الــدول أو المنظمــات الدوليــة المهتمة من مســائل 
تتعلــق بتفســير التحفظــات أو الاعتراضــات علــى التحفظــات أو قبولهــا, أو بصحتهــا أو آثارهــا. وتحقيقـًـا لهــذه 
الغايــة؛ فإنهــا قــد تقتــرح علــى الــدول التــي تلجــأ إليهــا حلــولاً لتســوية خلافاتهــا. ويجــوز للــدول أو المنظمــات 
الدوليــة الأطــراف في منازعــة بشــأن التحفظــات أن تلتــزم بقبــول مقترحــات الآليــة بوصفهــا ملزمــة لأغــراض 

حــل تلــك المنازعــة,
4 – يمكــن للآليــة أيضـًـا أن تقــدم لدولــة أو لمنظمــة دوليــة المســاعدة التقنيــة في صياغــة تحفظــات علــى معاهــدة أو 

اعتراضــات علــى تحفظــات أبدتهــا دول أو منظمــات دوليــة أخــرى,
ــون  ــا لقان ــات فيين ــواردة في اتفاقي ــة بالتحفظــات ال ــا- الأحــكام المتعلق ــدى وضــع مقترحاته ــة -ل 5 – تراعــي الآلي

المعاهــدات للأعــوام 1969 و1978 و1986، وكذلــك المبــادئ التوجيهيــة الــواردة في دليــل الممارســة,
.)A/CN.4/647/Add.1( - انظر الفقرة 105 من الإضافة	116

117	- انظر الفقرتين 59 و60 أعلاه.
118	- انظر الفقرة 61 أعلاه.
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آليــة محــددة  اقتــراح  إزاء فكــرة  بعــض الأعضــاء أعربــوا عــن تحفظهــم  أن  ومــع 
للمســاعدة المتعلقــة بالتحفظــات علــى المعاهــدات؛ فقــد كلفــت اللجنــة الفريــق العامــل المعنــي 
ــذي اقترحــه المقــرر الخــاص  ــات ال ــى المعاهــدات؛ ببحــث مشــروع التوصي بالتحفظــات عل
ــاه.  ــواردة في الفــرع )د( أدن ــة ال ــة بعــد ذلــك التوصي في هــذا الصــدد)119(، واعتمــدت اللجن
ــل  ــرد في صــدر دلي ــى إدراج مقدمــة ت ــراح المقــرر الخــاص الرامــي إل ــة باقت ــت اللجن ورحب

الممارســة)120(. 

- توصية اللجنة فيما يتعلق بدليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات:-

قــررت اللجنــة في جلســتها 3125, المعقــودة في 11 آب/أغســطس 2011, عمــاً بالمــادة 
23 مــن نظامهــا الأساســي؛ أن توصــي الجمعيــة العامــة بــأن تحــاط علمـًـا بدليــل الممارســة، 

وأن تكفــل نشــره علــى أوســع نطــاق ممكــن.

– توصية اللجنة بشأن آليات المساعدة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات:-

قــررت اللجنــة في جلســتها 3125, المعقــودة في 11 آب/أغســطس 2011؛ أن تحيــل 
ــة: ــة التالي ــة التوصي ــة العام الجمعي

"إن لجنــة القانــون الدولــي, وقــد فرغــت مــن إعــداد دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات 
التحفظــات،  الــدول في صــوغ  تواجههــا  التــي  الصعوبــات  تــدرك  وإذ  المعاهــدات؛  علــى 
والاعتراضــات علــى التحفظــات، وتفســيرها، وتقييــم جوازهــا، وتنفيذهــا, وإذ تعلــق أهميــة 
كبيــرة علــى المبــدأ الــذي يقضــي أن تعمــل الــدول علــى تســوية منازعاتهــا الدوليــة بالطــرق 
الســلمية, وإذ تضــع في اعتبارهــا أن اعتمــاد دليــل الممارســة يمكــن اســتكماله بإنشــاء آليــات 

تتســم بالمرونــة لمســاعدة الــدول في تنفيــذ القواعــد القانونيــة المنطبقــة علــى التحفظــات.

< تقترح على الجمعية العامة ما يلي: 

1 – النظــر في إنشــاء آليــة للمســاعدة في مجــال التحفظــات, يمكــن تشــكيلها علــى النحــو 
الــوارد في مرفــق هــذه التوصيــة,

119	 انظر الفقرتبن 59 و60 أعلاه.
120	 انظر الفقرة 61 أعلاه.
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2 – النظــر في إنشــاء "مرصــد" للتحفظــات علــى المعاهــدات, في إطــار لجنتهــا السادســة, 
كمــا توصــي بــأن تنظــر الــدول في إنشــاء "مراصــد" مماثلــة علــى الصعيديــن الإقليمــي 

ودون الإقليمــي)121(.

< واقترح لتشكيل هذه الآلية ما يلي: 

بالتحفظــات والاعتراضــات عليهــا عــددًا  المتعلقــة  آليــة المســاعدة  "1" يمكــن أن تضــم 
محــدودًا مــن الخبــراء؛ ينتخبــون علــى أســاس كفاءاتهــم الفنيــة، وخبراتهــم العمليــة في 

ــون المعاهــدات. ــام، وبخاصــة قان ــي الع ــون الدول ــدان القان مي

"2" يمكــن أن تعقــد آليــة اجتماعــات –بحســب الضــرورة- للنظــر في المشــكلات المعروضــة 
عليهــا بشــأن التحفظــات، أو الاعتراضــات علــى التحفظــات، أو قبولهــا.

"3" يمكــن أن تقــدم الآليــة مقترحــات إلــى الــدول التــي تلجــأ إليهــا لتســوية الخلافــات؛ 
ــل  ــي لديهــا خلافــات مــن هــذا القبي ــدول الت بشــأن التحفظــات، ويمكــن أن تعتمــد ال

التعهــد بقبــول المقترحــات المطروحــة للتســوية باعتبارهــا ملزمــة.

"4" يمكــن أن تقــدم الآليــة أيضًــا لدولــة مــا المســاعدة التقنيــة في صــوغ تحفظــات علــى 
معاهــدة، أو اعتراضــات علــى تحفظــات صاغتهــا دول أخــرى)122(.

"5" تراعــي الآليــة –لــدى وضــع مقترحاتهــا- الأحــكام المتعلقــة بالتحفظــات الــواردة في 
ــادئ  ــك المب ــون المعاهــدات للأعــوام 1969 و1978 و1986، وكذل ــا لقان ــات فيين اتفاقي

التوجيهيــة الــواردة في دليــل الممارســة.

>>>

ــة  ــن المعني ــة المستشــارين القانوني ــى غــرار المرصــد المنشــأ في إطــار لجن 121	- يمكــن أن تكــون هــذه المراصــد عل
بالقانــون الدولــي العــام التابعــة لمجلــس أوروبــا, وللاطــاع علــى المزيــد مــن المعلومــات, انظــر الموقــع الشــبكي 

.www.coe.int لمجلــس أوروبــا
122	- ينبغــي أن يكــون الخــراء الذيــن يدُعــون إلى تقديــم المســاعدة في تســوية الخلافــات وفقًــا للفقــرة »3« أشــخاصًا آخرين 

غــر الخــراء الذيــن قدمــوا المســاعدة لأحــد الأطــراف بموجــب الفقــرة »4«.


